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بيروت في 10/2/2022 
حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز
شكوى
بموجب الاحكام المتعلقة بجرائم القضاة (م 344 أ.م.ج. وما يليها)

في شأن أفعال جناية الاعتداء على الحرية وسوء استعمال السلطة
مع طلب عاجل لتحرير الشاكية المحجوزة حريتها
من الشاكية: المحامية الأستاذة جيهان أبو عيد             وكيلها المحامي الدكتور محمد مغربي.
المشكو منهم: 1 – القاضي المتقاعد السيد نبيل وهبه، النائب العام الاستئنافي في لبنان الشمالي سابقاً.

2 – القاضي السيد زياد الشعراني، المحامي العام الاستئنافي في لبنان الشمالي.

3 – القاضي السيد ناجي الدحداح، قاضي التحقيق في لبنان الشمالي.

4 – القاضي السيد ريان نصر، القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس.

5 – القاضية السيدة ديما ديب، المحامية العام الاستئنافي في لبنان الشمالي.

6 – القاضي السيد زياد الدواليبي، القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس.

7 – القاضي السيد غسان باسيل، المحامي العام الاستئنافي في لبنان الشمالي.

8 – القاضية السيدة هدى الحاج، قاضية التحقيق في لبنان الشمالي.

9 - القاضية السيدة سمرندا نصار، قاضي التحقيق الاول في لبنان الشمالي.

10 - الملازم اول في قوى الامن الداخلي السيد جورج الحاج.

11 – المؤهل أول في قوى الامن الداخلي السيد حنا البايع.

12 – الملازم اول في قوى الامن الداخلي السيد شادي فرنجية.

13 – نقابة المحامين، طرابلس.

14 – مجهولون ومن يثبته التحقيق.

الجـــــــــرم: جناية التعدي على حرية الشاكية (المادتان 367 و569 عقوبات) وجناية التدخل فيها (المادة 220 عقوبات) والتحريض عليها (المادة 219 عقوبات) وعلى مخالفة المادتين 197 و198 و199 و217 من قانون قوى الامن الداخلي وسواها مما قد يظهره التحقيق.

أعرض ما يلي:
مقدمــــــــــــــــــــــــة

في أحكام القانون الواجبة التطبيق والاحترام في النظر بهذه الشكوى
I

في موضوع النزاع على ضوء القواعد العامة
1 – ان الاصل هو براءة الذمة.

2 – وان الاصل في عبء الاثبات هو انه يقع على عاتق من يدعي الواقعة او العمل (م 132 أ.م.م. المعطوفة على المادة 6 منه).

3 - وفي موضوع الشكوى الحاضرةـ فإنه من غير المنازع فيه ان الشاكية محامية في الاستئناف مسجلة في نقابة المحامين، طرابلس.

4 – ولكن هناك من يزعم، في نقابة المحامين، طرابلس، والنيابة العامة الاستئنافية، ان الشاكية لم تعد محامية نتيجة لقرارات صادرة زعماً في اطار النقابة المذكورة.

5 – لكن تلك القرارات المزعومة معدومة الوجود و/أو معيوبة على النحو المبين ادناه ومطعون بها سواء بالاستئناف او بدعوى التزوير وبالتالي فإنها لا تتمتع بأية قوة في التنفيذ او الاثبات عملاً بالمادتين 149 و570 أ.م.م.

6 – وبالطبع فان القرارات المتخذة في اطار نقابة المحامين ليست بالاحكام القضائية وليست النقابة بسلطة عامة بل انها جمعية مهنية تخضع لقانون تنظيم مهنة المحاماة.

7 – لذا فإن الشاكية اعتبرت دائماً ان القرارات المنوه عنها لا تتمتع بأية قوة في التنفيذ او الاثبات مما يمنعها من متابعة ممارسة المهنة التي اختارتها وهي المحاماة وبالتالي فإنها لم ولا ترتكب بذلك أي جرم. وهي تابعت دون انقطاع ممارسة مهنة المحاماة استناداً لحقها المشروع. لكن للنقابة رأي آخر لا أساس له في القانون وهي وجدت في النيابة العامة العون لفرض هذا الرأي المخالف للقانون على الشاكية.
8 – وهذا هو جوهر النزاع بين الشاكية صاحبة الحق الساطع والذين ينكرون عليها هذا الحق.

9 – وهم المشكو منهم الذين على خلفية اعطاء قوة تنفيذية لا وجود لها للقرارات المعدومة والمزعومة، اجازوا لأنفسهم ارتكاب جرائم الاعتداء على حرية الشاكية.

10 – وحتى ولو افترضنا جدلاً ان القرارات المزعومة صحيحة وتتمتع بالقوة التنفيذية فإن افعال الاعتداء على حرية الشاكية وحقوقها تمت بمخالفة جسيمة للقانون وبإساءة استعمال السلطة كما سأبين أدناه.
II

ماهية الافعال الجرمية التي تعرضت لها الشاكية

1 - ان الافعال الجرمية التي تضررت منها الشاكية وهي تنسبها في هذه الشكوى إلى القضاة المسمين فيها تتألف من ثلاثة اجزاء:

الجزء الأول: أفعال الإعتداء على حرية الشاكية بحبسها في غير الحالات التي ينص عليها القانون وتقع تحت طائلة المواد 1 و367 و569 عقوبات و48 و403 أ.م.ج. و750 أ.م.م. وهي، بهذه العريضــة، تشتكي من هذه الأفعـــال كمواطنة وإنسان.

الجزء الثاني: أفعال الاعتداء على حقوق الشاكية كمحامية والتي نصت عليها المواد 5 و74 و75 و76 و79 و111 ت.م.م.
الجزء الثالث: أفعال الاعتداء على حقوق وحرية الشاكية بالتحريض على مخالفة قانون قوى الامن الداخلي.
الجزء الأول: أفعال الاعتداء على الشاكية كمواطن وإنسان
2 - فأما لجهة الجزء الأول، فقد تناولت المادة 367 عقوبات افعال التوقيف أو الحبس في غير الحالات التي ينص عليها القانون من جانب الموظفين ومنهم القضاة. أما المادة 569 منه فهي تعاقب على حرمان الحرية الشخصية بأية وسيلة كانت. وهي تنطبق على الموظفين وغير الموظفين، أما المادة 403 أ.م.ج. فهي توجب إطلاق من يتم توقيفه بصورة غير مشروعة بعد التحقق من عدم مشروعية إحتجازه.

3 - وإن التوقيف يتم في الأصل بواحد من طريقتين:

(أ) قرار التوقيف الإحتياطي الذي يجوز لقاضي التحقيق إصداره عملاً بالمادة 107 أ.م.ج. شرط أن يكون معللاً وأن يبيّن فيه القاضي الأسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لإصداره على أن يكون الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم أو لمنع المدعى عليه من إجراء أي إتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في إتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة. ولا يصدر قرار التوقيف الإحتياطي إلا بعد استجواب المدعى عليه واستطلاع رأي النيابة العامة. ويشترط ان يصدر هذا القرار خطياً وأن يتم إبلاغه إلى المدعى عليه. أما إذا كان المدعى عليه متوارياً عن الأنظار فلقاضي التحقيق أن يصدر في حقه قراراً معللاً وغيابياً بتوقيفه احتياطياً.

(ب) قرار الإتهام الذي يعطي الفعل المسند إلى المدعى عليه وصفاً جنائياً ويحيله كمتهم على محكمة الجنايات مع إصدار مذكرة إلقاء قبض تتضمن الأمر إلى قوى الأمن بتوقيفه (المواد 130 و131 و282 أ.م.ج.).

4 - واستثناءً مما تقدم، وبصورة محدودة كثيراً، ميّز قانون أصول المحاكمات الجزائية بين حالتي الجرم المشهود والجرم غير المشهود.

5 - ففي حالة الجرم المشهود من نوع الجنحة التي تستوجب عقوبة الحبس سنة على الأقل أجازت المادة 46 أ.م.ج. للضابط العدلي أن يقبض على المشتبه به، أي ان يمسك به، وللنائب العام أن يقرر توقيفه وإحالته مباشرة أمام القاضي المنفرد لمحاكمته موقوفاً.

6 - أما إذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية فقد حددّت المادة 42 منه مدة للاحتجاز لا تزيد في حدها الاقصى عن أربعة أيام بقرار خطي معلل يصدره النائب العام الإستئنافي بعد الإطلاع على الملف.

7 - وخارج نطاق الجريمة المشهودة، فإن المادة 47 منه تولي الضباط العدليين المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها بالاستقصاء والرامية إلى كشف فاعليها وضبط المواد الجرمية وسماع أقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم. إلا أن المادة المذكورة لا تجيز لهم القبض عليهم بل إنها تحظر على الضابطة العدلية إحتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلا لحاجات التحقيق وبقرار من النيابة العامة لمدة محددة لا تزيد عن 48 ساعة يمكن تمديدها لمدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة.

8 - وإذا خالف الضابط العدلي الأصول المتعلقة بالإحتجاز فإن المادة 48 أ.م.ج. توجب ملاحقته بجريمة حجز الحرية التي تعاقب عليها المادة 367 عقوبات. وإذا تمت المخالفة بتعليمات شفهية او خطية من النيابة العامة فإن النائب العام او المحامي العام الذي يعطي تلك التعليمات يصبح محرضاً على الجريمة.
9 - ويكون من الثابت أن حبس أو توقيف أو إحتجاز أي شخص خارج الحالات التي يجيزها القانون كما هو مبيّن أعلاه يؤلف الجناية التي نصت عليها المواد 48 و403 أ.م.ج. و367 و569 عقوبات. ويعاقب التحريض عليها او التدخل فيها بذات العقوبة.
الجزء الثاني: أفعال الاعتداء على حقوق الشاكية كمحامية
10 - تنشأ صفة المحامي من تلبية الشروط التي تنص عليها المادة 5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تخوّل صاحبها الحق في أن يطلب تسجيله في نقابة المحامين عملاً بالمادة 7 منه. فإذا ردّ مجلس النقابة الطلب بالرغم من توافر شروط المادة 5 فإنّ قراره يقبل المراجعة أمام محكمة الإستئناف في مهلة ثلاثين يوماً من تبليغ طالب التسجيل قرار الرفض. يعني ان كل من تتوافر فيه الشروط ويطلب التسجيل يكون له التسجيل كمحام كحق من حقوقه.
11 - فليست النقابة مصدر حق المحامي في التسجيل بل إن هذا الحق يعود له بقوة القانون الذي توجب المادة 4 منه أن تُسجل في نقابة بيروت أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي وأن تسجل في نقابة طرابلس أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي. وهذا التسجيل هو شرط من شروط ممارسة المحاماة في لبنان وحق لطالب التسجيل في آن معاً.
12 - وبعد ذلك فإن للمحامي أن يطلب إحالته إلى التقاعد بموجب الشروط التي ينص عليها القانون رقم 62/88 المتعلق بصندوقي تقاعد محامي بيروت وطرابلس فينقل إسمه عند ذلك من جدول المحامين العاملين إلى جدول المحامين المتقاعدين.

13 - وفي هذه الأثناء، أي في المدة ما بين التسجيل في النقابة والإحالة إلى التقاعد، فلا يكون المحامي عرضة للمؤاخذة إلا في حالتين:
14 - الحالة الأولى هي التي نصت عليها المادة 31 ت.م.م. وهي إذا تأخر المحامي عن دفع بدلات اشتراكه السنوية النقابية ثلاث سنوات متتالية دون عذر مشروع فيكون لمجلس النقابة صلاحية شطب إسمه من الجدول العام بعد إنذاره ومرور شهر على هذا الإنذار دون تسديد البدلات المتأخرة. وهذه الصلاحية تعود لمجلس النقابة حصراً.

15 - أما الحالة الثانية فهي إذا أخل المحامي بواجبات مهنته المعينة في قانون تنظيمها أو أقدم أثناء مزاولته تلك المهنة أو خارجاً عنها على عمل يحط من قدرها أو يسلك مسلكاً لا يأتلف وكرامتها فإنه يتعرض عندها لأحدى العقوبات التأديبية الآتية:

- التنبيه

- اللوم

- المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات

- الشطب من جدول النقابة
16 - وإن صلاحية فرض هذه العقوبات تعود لمجلس التأديب بعد إحالة المحامي أمامه بناء لقرار من النقيب وبموجب الاجراءات التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة.

17 - وتقبل قرارات مجلس التأديب الإستئناف ويرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرّية. كما تقبل الاعتراض إذا صدرت غيابية.
18 - فلا تنتفي صفة المحامي الثابتة بالتسجيل ولا حقّه في متابعة ممارسة المهنة بعد التسجيل إلا إذا أصبح القرار التأديبي بمنعه المؤقت أو شطبه نهائياً من الجدول مبرماً مما يعني إما أن يكون القرار التأديبي قد تمّ تبليغه دون تقديم استئناف ضمن المهلة أو أن يكون قد تمّ تصديقه من محكمة الإستئناف.

19 – وان القاعدة في القوة التنفيذية للاحكام هي ما نصت عليه المادة 564 أ.م.م. بالاتي:

“ يكتسب الحكم القوة التنفيذية من تاريخ صدوره إذا كان قطعياً او من التاريخ الذي يصبح فيه قطعياً ”.

20 – وجاء في المادة 570 أ.م.م. المعطوفة على المادة 6 منه الآتي:
“ لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل ان لم يكن مقرراً في الحكم إلا في الحالات التي يكون فيها الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون.

تعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على الأخص القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة والقرارات أو الأوامر على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة أو احتياطية في نطاق المحاكمة وأي حكم أو قرار آخر ينص القانون على تعجيل تنفيذه ”.

21 - وليس في قانون تنظيم مهنة المحاماة أي نصّ خاص ينص على تعجيل تنفيذ القرارات النقابية أو التأديبية. علماً بأن القرارات التأديبية تقبل الاستئناف وكذلك كل القرارات التي يصدرها مجلس النقابة.
22 - أي أن الشرط الأول لتعجيل التنفيذ هو أن ينص القانون عليه. فإذا لم يكن هناك من نصّ قانوني يجيز تعجيل تنفيذ أي حكم أو قرار من نوع معيّن فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بتعجيل تنفيذه.

23 – ولا يعقل تصوّر ان للقرارات التي تصدر عن مجلس نقابة المحامين او مجلس التأديب فيها قوة تنفيذية تفوق الاحكام البدائية العادية.

24 – يعني انه من الممكن ان يتضمن الحكم، في الحالات التي يجيزها القانون، منحة التنفيذ المعجل فيصير من الممكن تعجيل تنفيذه.

25 - وفي أثناء ممارسة المهنة فإن المحامي يتمتع بالحصانات والحقوق التي نصت عليها  الأحكام القانونية التالية:

· المادة 74: “ حق الدفاع مقدس، فلا يسأل المحامي ولا يترتب عليه اي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية او الشفهية التي تصدر عنه، ما لم يتجاوز حدود الدفاع ”.

· المادة 75: “ لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب أقوال او كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز ان يشترك برؤيـــة الدعــــوى احــــد قضـــاة المحكمة التي وقع فيها الحادث ”.

· المادة 79: “ بإستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة اليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه او بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة.

لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة يأذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما إذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة او بمعرضها.

يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة او رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي، فإذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعاً ضمناً.

تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة ايام تلي التبليغ، على ان ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه.

تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصاً بهذا الصندوق ”.
26 - وان المادة 111 ت.م.م. لا تعاقب المحامي الذي يتابع ممارسة مهنته بالجريمة التي نصت عليها إلا في حالة توافر شرطين مجتمعين هما:

(أ) ان يكون هناك قرار تأديبي بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة أو الشطب النهائي من جدول المحامين.
(ب) أن يكون القرار المذكور قد أصبح مبرماً.

الجزء الثالث: افعال الاعتداء على حقوق وحرية الشاكية،

بمخالفة الاحكام الصريحة لقانون قوى الامن الداخلي
وهي التالية:
27 – حددت المادة الاولى من قانون قوى الامن الداخلي مهام قوى الامن الداخلي بالتالي:
- حفظ النظام وتوطيد الامن.

- تأمين الراحة العامة.

- حماية الاشخاص والممتلكات.

- حماية الحريات في اطار القانون.

- السهر على تطبيق القانون.

28 – وجاء في الفصل الثاني من القانون المذكور:

م ــــ 197: “ التكليف هو طلب صريح لاستخدام قوى الامن الداخلي في عمــــل قانوني داخل في اختصاصها انما تنفيذه مرهون بطلب من سلطة اخرى حددهــا القانون ”.

م ــــ 198: “ يجب ان تتوافر في التكليف الشروط التالية:

1 – ان يكون خطياً وموقعاً ومؤرخاً...

2 – ان يتضمن صفة مصدره... ”.

م ــــ 200: “ إذا كان التكليف الموجــــه الى قوى الامن الداخلي يهدف الى القــــيام بعمــــل غير قــــانوني... لا يجــــــوز في مطلـــــق الاحـــــوال تنفيـــذ مثــــل هــــــــذا التكليف... ”.

م ــــ 217: “ يحق لقوى الامن الداخلي توقيف الاشخاص في الحالات التالية:

...

يترتب عليهم سوق الموقوف الى احد مراكز تنفيذ الاحكام القضائية في مهلة 24 ساعة من وقت حصول التوقيف... اما في الحالة الرابعة (الجناية المشهودة والجنحة المشهودة التي عقوبتها الحبس) فيعود للسلطة العدلية المختصة تمديد هذه المهلة استثنائياً إذا كانت ضرورات التحقيق تستوجب ذلك على الا تتجاوز هذه المهلة في مطلق الاحوال الثلاثة ايام ”.

29 – وتمنع المادة 217 المعطوفة على المادة 219 التوقيف في المنازل.

الخلاصــــــــــــة

30 - وكلُّ ما تقدم من بديهيات الأمور ولا يعقل أو يجهله قاضٍ سواء من قضاة الحكم أو النيابة أو التحقيق.

31 - وجاء في المادة 223 عقوبات:

“ لا يمكن أحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلاً مغلوطاً فيه ”.
وأخيراً، وفي سبيل معنويات القضية

32 – وفي قضية تخصني شخصياً، انا المحامي الوكيل، وفي 25/6/2012، صدر عن محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي ايمن عويدات القرار رقم 124/2012 (اساس 222/2003) في الطعن المقدم مني بصفتي محام ضد القرار التأديبي المزعوم صدوره عن مجلس تأديبي لدى نقابة المحامين بيروت في 17/1/2003 بشطبي ابتداءً من التاريخ المذكور. فأدلت النقابة المستأنف عليها بوجوب عدم قبول الاوراق المقدمة مني انا المستأنف لتوقيعها من غير ذي صفة لانني وفقاً لزعمها لم اعد محامياً ولا يسعني ان امثل كمحام امام محكمة الاستئناف. وأبرز صورة عن القرار المذكور ربطاً.

المستند رقم 1
33 - فجاء في القرار المذكور (ص 19 وما يليها):

“ وحيث إعمالاً لاحكام المادة 570 من قانون أ.م.م. لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل ان لم يكن مقرراً في الحكم إلا في الحالات التي يكون فيها الحكم معجل التنفيذ، وتعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على الأخص القرارات الصادرة في الامور المستعجلة او الاوامر الصادرة على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة او احتياطية في نطاق المحاكمة او اي حكم او قرار ينص القانون على تعجيل تنفيذه،

وحيث ولئن نصت المادة 110 من النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت على صدور القرار عن المجلس التأديبي معجل التنفيذ ولا يقف تنفيذه الا بحكم من محكمة الاستئناف الا انه يقتضي البحث في مدى تلاؤم النص المذكور او تعارضه مع الاحكام القانونية العامة، علماً انه على المحاكم التقيد بمبدأ تسلسل القواعد عملاً بأحكام المادة 2 من قانون أ.م.م.،

وحيث ان المادة 110 الواردة في النظام الداخلي لنقابة المحامين، التي نصت على تعجيل نفاذ القرار الصادر عن المجلس التأديبي، لا يمكن ان تتجاوز نص قانون أ.م.م. الذي يتقدم في التطبيق على نص النظام الداخلي لنقابة المحامين، علماً انه وفقاً لاحكام المادة 570 أ.م.م. يعتبر معجل التنفيذ أي حكم او قرار ينص القانون على تعجيل تنفيذه،
وحيث على هدي ما تقدم، لا يجوز إعتبار القرار المستأنف معجل التنفيذ في ظل عدم النص قانوناً على تعجيل تنفيذه، وان النص على تعجيل تنفيذ القرار التأديبي بموجب نظام لا يجوز تطبيقه لتعارضه مع النص الاعلى درجة والمنصوص عليه قانوناً، الامر الذي يؤدي الى اعتبار المستأنف لا يزال يتمتع بصفته كمحام سيما وان قرار شطبه من نقابة المحامين في بيروت لا يتمتع بصفة النفاذ المعجل ولا يزال غير مبرم،

وحيث ان ما يعزز هذه الوجهة ويؤكدها هو نص المادة 111 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تشترط انبرام قرار الشطب عن الجدول لالقاء عقوبة الحبس على كل محام مارس مهنة المحاماة بعد الشطب،

وحيث استناداً لما تقدم، يكون الاستئناف الحاضر موقعاً من محام، ومستوفياً سائر شروطه الشكلية، مما يتعيّن قبوله شكلاً ”.

34 - وانتهى القرار الى قبول الاستئناف شكلاً وإبطال القرار التأديبي المطعون به.

35 - ومنذ ذلك الحين فإن محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في القضايا النقابية اتخذت من هذا القرار ركيزة لكل قراراتها اللاحقة وثبتت على هذا الاجتهاد. ومثال على ذلك القراران الصادران عنها في 15/10/2020 و9/11/2020 واللذين نشرهما النقيب ناضر كسبار في محكمة وأبرز صورة عنهما ربطاً.

المستندان رقم 2 و3
القسم الأول

في الوقائع
تــمــهــيـــــــــــــــــــــد

1 - تمت في سياق ما تعرضت له الشاكية من افعال الاعتداء على حريتها وإساءة استعمال السلطة الاستعانة ببعض من ثلاثة صور مزورة لقرارات مزعومة ومتلازمة ومنسوبة إلى مجلس نقابة المحامين في طرابلس ومجلسها التأديبي وهي:

الصورة الاول: المزعوم أنها صورة عن قرار في 1/12/2015 برقم 3/1 يحمل إسم مجلس نقابة المحامين في طرابلس، في حين انه لا يحمل إسم أي من اعضاء المجلس سوى النقيب، بتعليق قيد الشاكية على الجدول العام للمحامين بالاستئناف. وان هذه الصورة لا أصل لها كما تبين لي بعد التدقيق ومراجعة النقابة.

الصورة الثانية: المزعوم أنها صورة عن قرار في 30/3/ 2016 برقم 2/2016 بإسم المجلس التأديبي لنقابة المحامين في طرابلس عطفاً على “ قرار” 1/12/2015 المزعوم وبالإستناد له دون ان تحمل أسماء كل اعضاء المجلس. وان هذه الصورة لا أصل لها أيضاً.
الصورة الثالثة: وتحمل إسم النقيب الاسبق الاستاذ عبد الله الشامي وتاريخ 2/8/2017 ورقم 22/1 بالإستناد زعماً إلى“ القرار” الأول أعلاه “ بشطب الشاكية نهائياً من جدول المحامين بالاستئناف ومنعها من الدخول الى دار نقابة المحامين في طرابلس والى جميع غرف المحامين في الاقضية وابلاغها هذا القرار اينما وجدت لعدم وجود محل اقامة لها ضمن نطاق النقابة ”. وان هذه الصورة لا أصل لها أيضاً.

وأبرز الصور الثلاثة المذكورة ربطاً.

المستندات رقم 4، 5 و6
وليس من بينها قرار موجود وصحيح ومبرم.

2 – وان استعمال الصور المذكورة أو بعضها يجسد الرغبة في تجريد الشاكية من الحقوق القانونية والإنسانية التي تعود لها ولا سيّما الإنتفاع من حقوقها كمحامية بالاستئناف المبينة اعلاه. وهذا ثابت من كل الإفادات الصادرة عن النقابة ومما جاء في بيانها الأخير تاريخ 17/1/2022 مما يجعل منها خصماً حقيقياً للشاكية ويفقدها كل مصداقية، بالرغم من ان القرارات الصادرة عن مجلس النقابة او مجلس التأديب فيها لا تتمتع بالقوة التنفيذية وهو الإجتهاد الذي سارت عليه محكمة الإستئناف النقابية في بيروت استناداً للنص الصريح والساطع للمادة 570 أ.م.م. فلا يسع النيابة العامة أو قاضي التحقيق أن يستند إلى إفادة بسيطة صادرة عن النقابة بمخالفة كل القواعد القانونية الساطعة المنوه عنها. ليس ذلك فحسب بل إن القرارات المزعومة التي تستشهد بها النقابة هي معدومة أو مزوّرة تزويراً ساطعاً وجلياً وقد ادعيتُ تزويرها على النحو المبيّن أدناه كما ان اثنين منها، وهما الأول تاريخ 1/12/2015 والثاني تاريخ 30/3/2016، مطعون بهما أمام محكمة الاستئناف في طرابلس ولا يزال الطعنان قيد النظر. وأبرز إفادتين حديثتين صادرتين عن قلم المحكمة المذكورة بذلك ربطاً.

المستندان رقم 7 و8 

3 - وهذه الصور الثلاثة متلازمة وتشكل وحدة واحدة لا تتجزأ وتمّ استعمال بعضها ضد الشاكية مراراً ولا سيّما في:

(أ) الشكوى التي قدمتها نقابة المحامين في طرابلس ممثلة بالنقيب الأسبق مرتين الأستاذ عبد الله الشامي في 4/8/2017 إلى النائب العام الإستئنافي في الشمال. وقد أدت الشكوى المذكورة إلى حجز حرية الشاكية لمدة ثمانية أيام من يوم 18/8/2017 حتى 25/8/2017 ضمناً، وكل ذلك دون الإعتداد بالحقوق والضمانات التي تعطيها للشاكية أحكام المادتين 79 و111 ت.م.م. والمادة 570 أ.م.م.
(ب) الشكوى التي قدمها المحامي الزميل الدكتور أمين صليبا بوكالته عن القاضي السابق السيد نبيل وهبه إلى نيابتكم في 21/8/2017 برقم 4802/م/2017 والتي اتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي ضد الشاكية بجرم المادة 111 ت.م.م.، وقد صدر نتيجة لها ودون الإعتداد بالحقوق والضمانات التي تعطيها للموكلة أحكام المادتين 79 و111 ت.م.م. والمادة 570 أ.م.م. قرار ظني ضدها بإحالتها إلى القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس الذي أصدر حكماً بإدانتها بما نسب اليها وأنزل بها عقوبة الحبس والغرامة وحفظ حق المدعي بطلب العطل والضرر.
(ج) الاعتداء على حرية الشاكية وحقوقها ابتداءً من ما قبل بزوغ فجر يوم الاربعاء في 12/1/2022 والمستمر حتى ساعة كتابة هذه السطور.
أ ـــــ في الوقائع السابقة لافعال الاعتداء على حرية الشاكية
1 – الشاكية محامية بالاستئناف ومسجلة في نقابة المحامين، طرابلس، منذ 18/2/1999. وهي تمارس مهنة المحاماة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم بصورة نشيطة، باستثناء الأوقات التي تمّ فيها الإعتداء على حريتها، ولها مكتبها الخاص في طرابلس، بولفار فؤاد شهاب، بناية النغريسكو، الطابق الثالث، بموجب عقد إيجار مع المالكة السابقة للعقار المذكور السيدة فاطمة الناظر. وهي معروفة بنشاطها النقابي المميّز الذي طالما ادخلها في بعض الخلافات النقابية الداخلية، وفي انها تمارس في تلك الاثناء حقها في حرية الرأي.
وأبرز ربطاً:

(أ) صورة عن بطاقة الشاكية المهنية.

المستند رقم 9 

(ب) مقتطف (ص 18) من دليل المحامين في طرابلس وهو يبين عنوان مكتب الشاكية المبين أعلاه.

المستند رقم 10
(ج) إفادة عقارية للقسم 80/82 التل الذي تشغله الشاكية كمكتب لها وهي تبين اسم مالكته السابقة السيدة فاطمة الناظر.

المستند رقم 11
2 - اشترى عقار المكتب، من السيدة فاطمة الناظر، أحد المساعدين القضائيين السيد محمد عبد اللطيف كامل ياغي فأبدى رغبة حثيثة في إخلاء الشاكية من مكتبها طمعاً بتأجيره ببدل أعلى. وأبرز ربطاً إفادة عقارية للعقار المذكور تبين انتقال الملكية اليه.
المستند رقم 12
3 - ومن الإجراءات التي باشرها السيد ياغي بواسطة وكيله الأستاذ وسيم المرعبي تقديم طلب إلى النقيب آنذاك الأستاذ فهد مقدم بواسطة مفوض قصر العدل يزعم فيه تعذر تبليغ الشاكية الأوراق بسبب ان مكتبها “ مقفل ” طالباً تكليف من يلزم للكشف على المكتب وتوجيه تنبيه لها ولشقيقتها المحامية الأستاذة عايدة أبو عيد وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 89 من النظام الداخلي التي توجب على المحامي تبلغ الإجراءات القضائية تحت طائلة الإحالة إلى المجلس التأديبي بعد ورود الإفادات الخطية المثبتة لواقعة التخلف عن التبلغ. وأبرز صورة عن الطلب المذكور مع تقرير مفوض قصر العدل في مستند واحد.

المستند رقم 13
4 - وفي 21/4/2015 أصدر نقيب المحامين في طرابلس الأستاذ فهد مقدم قراراً بعد الإطلاع على تقارير مقدمة من مفوض قصر العدل بوجه ثمانية من الزملاء المحامين بموضوع تمنعهم عن تبليغ الأوراق الخاصة بالدعاوى التي يتوكلون فيها بتكليف الموظف عثمان المرعبي، وهو أجير لدى النقابة:

“ بالكشف على مكاتب الزملاء المذكورة أسماؤهم أعلاه وفق العناوين المبينة في قيود النقابة ووضع تقرير حول كل مكتب ”.
وأُبرز صورة عن القرار المذكور ربطاً.

المستند رقم 14 

5 - وفي 25/5/2015 وضع “ موظف ” النقابة تقريراً جاء فيه أنه توجه إلى مكتب المحامية جيهان أبو عيد الكائن في طرابلس البولفار فوق مبنى نغرسكو، الطابق الثالث لإجراء الكشف المطلوب، وتبين له أن المحامية جيهان أبو عيد وشقيقتها الأستاذة عايدة أبو عيد لهم مكتب في المبنى المذكور مع وجود بلاك في مدخل المبنى وعلى شرفة المكتب ويحمل أسماهم (راجع التقرير على ظهر المستند السابق الذكر).
6 - ثم جرى إستبدال هذا التقرير بأن أضيفت إليه عبارة:

“ المكتب مقفل منذو عددة شهور ...”.

وأبرز صورة عنه ربطاً.

المستند رقم 15 

7 - وفي 1/12/2015 صدر عن النقيب المذكور “ قرار” بإسم مجلس النقابة دون توقيع أي من أعضاء المجلس بتعليق قيد الشاكية من الجدول العام للمحامين بالإستئناف وذلك:

“ بناءً على إفادة موظف النقابة عثمان المرعبي الذي تمّ تكليفه بالكشف على مكتب الأستاذة جيهان أبو عيد حيث أفاد جيرانها بأن مكتبها المصرّح عنه في قيود النقابة مغلق منذ عدة أشهر ”. (التسطير مضاف).
8 - وتوصل “ القرار ” إلى إستنتاج أن المكتب هو مغلق وبالتالي أصبحت الأستاذة جيهان أبو عيد “ دون عنوان مكتب صحيح مما يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في نقابة المحامين في طرابلس ” فتوصل إلى التالي:

“ وبعد التداول، تقرر بالأكثرية تعليق قيد المحامية الأستاذة جيهان أبو عيد من الجــدول الــعام للحاميـــــــــن في نقــــــابة المحــــامين في طرابلس وذلك لحين تصحيـــــح وضعهــــــا القانوني ”.
(راجع لطفاً المستند رقم 4 أعلاه).

9 - ويلاحظ مما تقدم أن التحقيق المطلوب كان ينحصر بمسألة التمنع عن التبلغ موضوع المادة 89 من النظام الداخلي لنقابة طرابلس وتطور إلى الكشف عن ما إذا كان للشاكية وشقيقتها عايدة مكتب في العنوان المدوّن في دليل المحامين فتثبت المدعو عثمان المرعبي، بناء لتكليف النقيب، من وجود المكتب وعليه الآرمة بإسم الأستاذتين عايدة وجيهان أبو عيد. ثم طُلب منه، أي المرعبي، إضافة ان المكتب مقفل منذ عدة شهور ثم جرت إضافة عبارة لا وجود لها في التقرير، كما أصبح بعد إضافة العبارة الأولى إذ جاء في “ القرار ” تاريخ 1/12/2015:

“ حيث أفاد جيرانها أن مكتبها المصرّح عنه في قيود النقابة مقفل منذ عدة أشهر”. (التسطير مضاف).
10 - وإن نسبة هذا “ القرار ” إلى مجلس النقابة يؤلف تزويراً ساطعاً كما تؤلفه الإضافة المنسوبة إلى موظف النقابة عثمان المرعبي تشكل تزويراً في “ القرار ” المذكور الذي تمّ استعماله فيما بعد لتبرير حجز حرية الشاكية وملاحقتها جزائياً.
11 - وفي 30/3/2016 صدر عن المجلس التأديبي لنقابة طرابلس “ القرار ” رقم 2/2016 الذي جاء فيه:

“ حيث أنه يتبين أن المحالة معلق قيدها بموجب القرار رقم 3/1 تاريخ 1/12/2015، بسبب عدم تصحيح وضعها القانوني بإتخاذ مكتب وفقاً للأنظمة المعمول بها في نقابة المحامين في طرابلس، ولم يعاد قيدها لتاريخه، كما هو ثابت من ملفها الشخصي الذي جرى ضمه إلى هذا الملف للإطلاع عليه.
مما يقتضى وسنداً للمادة 10 من الفقرة الثانية، والمادة 80 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 والمواد 95 و98 و99 و119 من النظام الداخلي، إدانة المحالة جيهان عقل أبو عيد، لثبوت مخالفتها المواد المشار إليها، وإنزال العقوبة التأديبية بمنعها من مزاولة مهنة المحاماة مدة سنة، بقرار معجل التنفيذ، ويبدأ تنفيذ القرار بحقها من تاريخ إعادة قيدها على الجدول العام للمحامين بالإستئناف. (التسطير مضاف).
          الكاتبة.               العضو.                    العضو.                        الرئيس.


          رنا الشهال.     المحامي جوزف عبدو.    المحامي كوستي عيسى.     المحامي عامر ياسر الخجا ”.
12 - وبما أن عبارة “ عدم تصحيح وضعها بإتخاذ مكتب ” تؤلف أيضاً التزوير. ذلك انه لم تكن هناك من حاجة للتصحيح لانها كانت ولا تزال صاحبة المكتب المنوه عنه بالشراكة مع المحامية الاستاذة عايدة ابو عيد.
13 - وتوصل القرار المذكور إلى ما يلي:
“ إدانة المحالة جيهان عقل أبو عيد، وفقاً لنص المادة 10 الفقرة الثانية و80 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 معطوفة على المواد 95 و98 و99 و119 من النظام الداخلي، لثبوت مخالفتها آداب وتقاليد مهنة المحاماة، وإنزال العقوبة التأديبية بمنعها من مزاولة مهنة المحاماة مدة سنة بقرار معجل التنفيذ، ويبدأ تنفيذ القرار بحقها من تاريخ اعادة قيدها على الجدول العام للمحامين بالاستئناف ”. 

  (التسطير مضاف).
(راجع لطفاً المستند رقم 5 أعلاه).

14 - ويلاحظ ان القرار المذكور يحمل اسماء وتواقيع بعض أعضاء المجلس التأديبي على كل صفحة من صفحاته لا كلهم.

15 - ولمعنويات القضية أضيف: إنه من الشائع والمعروف في أوساط المحامين في طرابلس ان النقيب مقدم لم يكن له مكتب في نطاق نقابة طرابلس عند بدء الإجراءات المذكورة. وانه من المعلوم ان مكتب عضو المجلس/مفوض القصر في النقابة المذكورة الاستاذ مروان ضاهر هو في جل الديب من ضواحي بيروت. وان النقابة لم تتخذ اي إجراء بحق أي من الاساتذة موضوع تكليف النقيب مقدم ما عدا المدعية
16 - لكن الشاكية تابعت ممارسة المهنة بإعتبار ان القرار الاول تاريخ 1/12/2015 منعدم الوجود، لكنها ومع ذلك تقدمت بإستئناف لكل من القرارين امام محكمة الاستئناف، وكل منهما ما يزال عالقاً (راجع لطفاً المستندين رقم 7 و8 اعلاه).
17 - حاولت الشاكية تسديد رسومها النقابية السنوية فجوبهت بالرفض من مستخدمي النقابة بناءً للتعليمات التي اعطاها نقيب المحامين آنذاك الاستاذ فهد مقدم فأجرت معاملة عرض وايداع فعلي للرسوم المذكورة لدى الكاتب العدل في طرابلس الاستاذة رانية الراسي بتاريخ 26/4/2016 رقم 3294/2016 التي عُرضت على النقيب مقدم فرفضه مهدداً الموكلة بالقول:
“ نرفض هذا التبليغ لعدم صحته وقانونيته كما نرفض قبض أي رسوم من طالبة الايداع كونه قد صدر قرار عن مجلس النقابة بتاريخ 1/12/2016 رقم 3/1 قضى بتعليق قيد الاستاذة جيهان أبو عيد من الجدول العام للمحامين بالاستئناف.

وحيث ان الاستاذة أبو عيد قد سبق لها ان استأنفت هذا القرار وصدر عن محكمة الاستئناف المدنية قراراً قضى برد طلب وقف التنفيذ.

وحيث انه قد صدر ايضاً قرار بحق الاستاذة ابو عيد عن المجلس التأديبي رقم 2/2016 منعها من مزاولة المهنة مدة سنة بقرار معجل التنفيذ من تاريخ إعادة قيدها على الجدول العام.

لذلك فإن الاستاذة ابو عيد ممنوعة من مزاولة المهنة لصدور قرار بتعليق قيدها وبالتالي لا يقبل أخذ رسم سنوي منها طيلة فترة تعليق قيدها أو قبول اي طلب بصفتها محامية وبالتالي يعد هذا الكتاب من سبيل الالتفاف على النصوص والقرارات مما يعرضها في حال إستعملت لقب محامية او قامت بأي عمل من شأنه مزاولة المهنة للملاحقة التأديبية.

وعليه نرفض هذا الكتاب شكلاً ومضموناً لانتفاء صفة المتقدمة بالطلب مع التحفظ لجهة إتخاذ الاجراءات القانونية بحقها في حال إستعمالها صفة المحامي او ممارستها للمهنة خلال فترة تعليق قيدها.

               2/7/2016                           نقيب المحامين في طرابلس

            (التسطير مضاف)                             فهد حسام مقدم ”.

وأبرز صورة عن وثيقة التبليغ العائدة للعرض والايداع الفعلي ربطاً.

المستند رقم 16
18 - علماً بأن مكتب الشاكية في العنوان المذكور ما يزال قائماً بدليل أنها تسدد الرسوم البلدية عنه كما يتبين من  الايصال الصادر عن بلدية طرابلس، المصلحة المالية في 1/2/2022 رقم 410954 والذي أبرز صورة عنه ربطاً.

المستند رقم 17
19 - وأما بالنسبة للقرار التأديبي المذكور والصادر عن الهيئة التأديبية الثانية هو يحمـــل تواقيع المحامين جوزف عبدو وكوستي عيسى كأعضاء، والمحامي عامر ياسر الخجا كرئيس، فإنـــه تم في 16/11/2015 من جانب النقيب مقدم تعيين اعضاء الهيئة المذكورة من الاستاذين كوستا عيسى وجوزف عبدو اعضاءً والاستاذ حسن دملج رئيساً. وأبرز صورة عن قرار التعيين المذكور ربطاً.

المستند رقم 18
20 - لكن النقيب، وفي 2/12/2015، قرر تعيين الاستاذ عامر الخجا رئيساً ثانياً لذات الهيئة دون ان يستقيل الرئيس الاصيل أو يتم عزله فأصبحت الهيئة الثانية مؤلفة من رئيسين وعضوين. وأبرز صورة عن القرار المذكور ربطاً.

المستند رقم 19
21 - ليس ذلك فحسب، بل ان رئيسة ديوان النقابة وجهت اشعاراً بتبليغ “ القرار ” المذكور الى الشاكية حيثما وجدت وفيه زعم انه معجل التنفيذ دون ذكر ان هذا التعجيل معلق على شرط مستقبلي، مما يؤلف تزويراً. وأبرز صورة عن اشعار تبليغ القرار المزعوم ربطاً.

المستند رقم 20
22 - وبناء لطلب النقــــابة المدعى عليها، صــــدر عن الرئيس الاول الاستئنــــافي في الشمــــــال تعميم على رؤســـاء الاقلام بأخذ العلم بأن مجلس النقابة علّق قيد الشاكية “ بالقرار ” رقم 3/1 تاريخ 1/12/2015 وان المجلس التــــأديبي قرر “ بالقرار ” رقم 2/2016 تاريخ 30/3/2016 منـــع الموكلــة “ مدة سنة، من تاريخ اعادة قيدها على الجدول العام، وطلب من جميع رؤساء الاقــــلام العمـــل بقـــرار النقــــابة وأخـــذ العلـــم بـــه والتقيّــــد ”. وأبـــرز صـــورة عن التعميــــم المذكــــور ربطاً.

المستند رقم 21
23 - وفي 11/5/2017 اصدر النقيب الأسبق الاستاذ الشامي إفادة واعطاها الى المحامي الاستاذ أمين صليبا عن وضع الشاكية في النقابة جاء فيها:

“ نفيدكم، وبعد مراجعة قيود النقابة، ان الاستاذة جيهان ابو عيد كانت من عداد المحامين المسجلين في النقابة وقد صدر قرار عن مجلس النقابة بتاريخ 1/12/2015 قضى بتعليق قيد الاستاذة جيهان ابو عيد من الجدول العام للمحامين في النقابة ”.

وذلك كي يستعملها الأستاذ صليبا في دعوى ضد الموكلة. وبالفعل فإنه استعملها.
وأبرز صورة عن الافادة المذكورة ربطاً.

المستند رقم 22
ب ـــــ حجز حرية الشاكية بمعرض

شكوى نقابة المحامين، طرابلس

24 - وفي 14/8/2017 تقدمت النقابة المدعى عليها ممثلة بالنقيب الأسبق الاستاذ الشامي من النائب العام الاستئنافي في الشمال بشكوى وإدعاء شخصي ضد الشاكية الحاضرة طالباً فيها:

“ جئنا بموجب هذه الشكوى نتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليها طالبين توقيفها والتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة امام المراجع المختصة لادانتها بجرائم انتحال الصفة والقدح والذم والتحقير والتشهير والتهديد وانزال اقصى العقوبات بحقها والزامها بالعطل والضرر المعنوي الذي اصاب النقابة وجسم المحاماة بمبلغ لا يقل عن خمسمائة مليون ليرة لبنانية ”.

وأبرز صورة عن الشكوى المذكورة ربطاً التي يبدو ساطعاً انها لم تكن مرفقة بأية مستندات لدى تقديمها.
المستند رقم 23
25 – وأدلت النقابة بأن الشاكية الحاضرة المدعى عليها كانت محامية منتسبة الى نقابة المحامين ولكن صدر في 1/12/2015 عن مجلس النقابة قراراً (كذا) بتعليق قيدها هذا القرار الذي استأنفته طالبة وقف مفعوله لحين البت بالاستئناف لكن محكمة الاستئناف ردت هذا الطلب زاعمةً ان الشاكية الحاضرة ما زالت تنتحل صفة المحامي وتمارس المهنة رغم صدور قرار بشطب اسمها عن الجدول العام للمحامين. ولا بد ان قرار الشطب المزعوم الصادر عن نقيب المحامين الاستاذ عبد الله الشامي منفرداً ويحمل تاريخ 2/8/2017 لم يكن قد تم تدبيجه بعد قبل تقديم عريضة الشكوى ذلك انها لم تتضمن وصفاً له بالرقم والتاريخ.

26 – وأسندت النقابة شكواها لجهة جريمة انتحال صفة محام الى المادة 111 ت.م.م. كما طلبت ادانتها بجرائم القدح والذم التي نصت عليها المادتان 582 و584 عقوبات وجريمة التهديد التي نصت عليها المادتان 575 و578 عقوبات دون ان تذكر ان المادة 575 هي معطوفة على المادتين 573 التي تعاقب على التهديد بالسلاح والمادة 574 التي تتضمن التوعد بجناية عقوبتها الاعدام. أما المادة 578 فإنها تعاقب بغرامة لا تتجاوز المئة الف ليرة لبنانية إذا حصلت بإحدى الوسائل المنصوص عنها في المادة 209 عقوبات.

27 – في حين ان التهديد المنسوب صدوره عن الشاكية الحاضرة هو عبارة:

“ ان اي تهديد جديد بإدعاء ضدنا بإنتحال صفة محام او مجرد التلفظ بهذه العبارة سوف يقابل بإدعاء رسمي ضدكم بإنتحال صفة الحمير مع ادخال وزارة الزراعة وجمعية الرفق بالحيوان لمقاضاتكم عن الحمير.
ونتوعدكم بإرسال هذه الشكوى الى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل لملاحقة القاضي الذي يتجرأ على اتخاذ اي اجراء بالملاحقة خلافاً للقانون ونشر هذه الشكوى في ثلاث جرائد محلية وعلى شاشات التلفزيون وقد أعذر من أنذر ”.

وكل هذه الافعال لا تدخل في نطاق القدح أو الذم او التهديد بل في خانة التحذير والتعبير عن الرأي.
28 – كما غفلت شكوى النقابة عن السبب في توجيه الكتاب المذكور الى مجلسها والذي جاء فيه النص التالي جواباً على تهديد النقابة لها على الوجه التالي:

“ وبما اننا نسمع دوماً عن تهديد مستمر بالادعاء علينا بإنتحال صفة محام وملاحقتنا امام القضاء بغية توقيفنا خلافاً لاي قانون ورغم اقامتكم فيما سبق ادعاء مماثلاً ضدنا وحفظ الملف من قبل النيابة العامة ”.

29 – ويتبين من محضر الشرطة القضائية بتاريخ يوم الخميس في 18/8/2017 رقم 2093/302، وهو اليوم الذي تمّ فيه احتجاز الشاكية، ان السيد عبد الله بن الياس الشامي حضر بصفته نقيب المحامين لدى المفرزة القضائية في شخص المشكو منه المؤهل أول حنا البايع عند الساعة العاشرة صباحاً وكرر مضمون عريضة الشكوى مؤكداً على وجود “ قرار” 1/12/2015 رقم 3/1 متخذاً صفة الإدعاء الشخصي ضد الشاكية وطالباً توقيفها فوراً لانها تشكل خطراً على جسم المحاماة ومجازاتها قانوناً. فاتصل الرتيب المذكور بالمحامي العام في الشمال السيد زياد الشعراني عند الساعة الثانية عشرة ظهر ذات اليوم عارضاً عليه مضمون إفادة النقيب الاستاذ عبد الله الشامي فأشار بالعمل على احضار الشاكية لسماع إفادتها. كل ذلك كما جاء حرفياً في ذلك المحضر.

30 – ولو ان “ قرار ” 2/8/2017 المزعوم كان موجوداً في ذلك التاريخ لكان استشهد به. لكنه لم يكن قد تم تدبيجه بعد.
31 – ومن الثابت مما تقدم انه بتاريخ تقديم الشكوى في 14/8/2017 وتاريخ افادة النقيب الشامي امام المفرزة القضائية في 18/8/2017 وتاريخ صدور ورقة الطلب في 19/8/2017 لم يكن هناك من ورقة تحمل رقم 22/1 وتاريخ 2/8/2017 وإلا لكان النقيب الشامي والمحامي العام الشعراني قد استندا اليها بالوصف رقماً وتاريخاً بإعتبار انها تضمنت شطب الشاكية الحاضرة نهائياً، بل تم الاكتفاء بالاستناد الى قرار التعليق المزعوم. ولم يظهر الاستناد الى قرار الشطب المزعوم الصادر عن النقيب الشامي بمفرده الا فيما بعد في مطالعة المحامي العام غسان باسيل مما يفيد ان ذلك القرار قد تمّ اصطناعه بتاريخ لاحق لورقة الطلب.

32 - وفي الساعة الحادية عشرة صباحاً من اليوم التالي أورد المشكو منه المؤهل أول البايع في المحضر (ص 3) ان المحامي العام المذكور:

“ استفسر على نتيجة الإجراءات التي قمنا بها بالتنسيق مع نقابة محامي طرابلس فاطلعناه على التنسيق التام مع نقيب محامي طرابلس المحامي عبد الله الشامي بانتظار حضور المدعى عليها جيهان ابو عيد كعادتها إلى النقابة المذكورة وليصار إلى تنفيذ إشارته بتوقيفها واستماع إفادتها بهذا الموضوع فأكد لنا التقيّد بإشارته والعمل على  احضارها ومخابرته مجدداً ”.
وذلك مما يؤلف تزويراً في المحضر الرسمي لأن المحامي العام لم يكن طلب توقيفها.
33 - وتلا ذلك في ذات المحضر على لسان المشكو منه المؤهل أول البايع:
“ ملاحظة: تنفيذاً لمضمون إشارة النيابة العامة المختصة وبعد الاستقصاء والتحريات السرية والعلنية التي قمنا بها وبالتنسيق مع نقابة محامي طرابلس بشخص النقيب عبد الله الشامي حيث تمكنا من توقيف المدعى عليها جيهان أبو عيد أمام قصر العدل في طرابلس وأمام الباب الرئيسي العائد للنقابة المذكورة واسحضرناها إلى مقر المفرزة حيث اطلعنا بتمام الساعة الرابعة عشر من تاريخ 19/8/2017 حضرة المحامي العام الإستئنافي في الشمال القاضي المناوب زياد الشعراني على الإجراءات كما اطلعناه على توقيف المدعى عليها جيهان أبو عيد تنفيذاً لإشارته داخل قصر العدل في طرابلس وأمام الباب الرئيسي لنقابة محامي طرابلس فاشار حضرته بسماع إفادتها بهذا الموضوع ومخابرته مجدداً ”. (التسطير مضاف).
وذلك مما يؤلف تزويراً ثانياً لأن المحامي العام لم يكن طلب توقيفها.

34 - وفي الصفحة 4 من المحضر ورد على لسان المشكو منه المؤهل أول المذكور:
“ بتمام الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الخامسة والأربعون من تاريخ 19/8/2017... فأشار حضرته (أي المحامي العام السيد زياد الشعراني) بتوقيفها وختم المحضر وإيداعه إياه مع الموقوفة...”.
ولا نعلم مدى صحة الإشارة مرة ثالثة إلى “ التوقيف ” على ضوء التزوير الذي ارتكبه البايع قبل ذلك في المحضر مرتين.

وأُبرز صورة عن المحضر المذكور الذي يحمل الرقم 2093/302 ربطاً.

المستند رقم 24 

35 - وفي 19/8/2017 أصدرت النيابة العامة في الشمال ورقة طلب ضد الموكلة أسندت فيها إليها جرم انتحال صفة محام المنصوص عنها في المادة 111 ت.م.م. بأنها أقدمت بالرغم من علمها بتعليق قيدها في جدول المحامين على ممارسة مهنة المحاماة بالرغم من منعها المؤقت من ذلك. وأبرز صورة عنها ربطاً.

المستند رقم 25 

أي ان النيابة العامة لم تأخذ بأي من المزاعم الجرمية التي أدلت بها النقابة ما عدا زعم انتحال صفة محام سنداً للمادة 111 ت.م.م.

36 - تمّ نقل الشاكية قسراً إلى نظارة قصر العدل في طرابلس. وفي ذات اليوم تمّ إحضارها إلى دائرة قاضي التحقيق في الشمال السيد جوزف غنطوس فطلبت إطلاق سراحهــــا لأنها لم تخـــــالف أي نص من نصوص القانون لا سيّما منه المادة 111 ت.م.م. فمال قاضي التحقيق غنطـــــوس إلى الاستعاضة عن التوقيف بإتخاذ إجراء آخر مما نصت عليه المـــادة 111 أ.م.ج. بدليل أنه قرر:
“ إيداع الأوراق جانب النيابة العامة في الشمال لإبداء الرأي في شأن الاستعاضة عن توقيف المدعى عليها جيهان عقل أبو عيد ... في ضوء الإستجواب الحاضر ”.
37 - فرجعت مطالعة المحامي العام بأنه:

“ لا يرى موجباً لتطبيق نص المادة 111 أ.م.ج. ”.
38 - وفي 22/8/2017 قرر قاضي التحقيق غنطوس إيداع الأوراق مجدداً النيابة العامة بغية تحديد المواد القانونية موضوع اسنادها في ورقة الطلب بخصوص توجيه عبارات التحقير والقدح والذم والتهديد بحق نقابة المحامين في طرابلس ونقيبها.

39 - فجاء جواب المحامي العام، الذي لم يرد اسمه، في الحال بتحديد المواد القانونية بالمادة 111 ت.م.م. و584 و582 و575 و578 من قانون العقوبات.

40 - وفي ذات اليوم فإن قاضي التحقيق غنطوس عرض تنحيه.

41 - وفي 24/8/2017 قرر قاضي التحقيق الأول في الشمال السيد رفول بستاني إيداع الملف جانب الرئيس الأول الإستئنافي في الشمال للنظر في أمر التنحي.
42 - ثم جاء في المحضر على لسان المشكو منه القاضي الدحداح بصفته قاضي التحقيق المنتدب في الشمال أنه ورده في 24/8/2017 ملف الدعوى الحاضرة بعد قبول عرض التنحي من غرفة القاضي جوزف غنطوس. وتلا ذلك على المحضر حضور المحامي طوني خوري بصفته مفوض قصر العدل في طرابلس الذي أكدّ:

“ بأنه يوافق على ترك المدعى عليها جيهان أبو عيد محتفظاً بكافة حقوق النقابة في هذه الدعوى ”. (التسطير مضاف).
43 - وفي ذات اليوم أصدر قاضي التحقيق المنتدب الدحداح قراراً بترك الشاكية لقاء سند إقامة يؤخذ منها أصولاً.

وأبرز ربطاً صورة عن كامل محضري التأسيس والتحقيق الذي يثبت أنه تمّ حجز حريتها من 18/8/2017 إلى 25/8/2017 ضمناً، أي ثمانية أيام.

المستندان رقم 26 و27
44 - كما يتبين من المحضرين المذكورين ان الشاكية أدلت بحقوقها عملاً بالمادتين 79 و111 من قانون ت.م.م.، وهذه الحقوق هي أنها، كمحامية، لا تجوز ملاحقتها إلا بعد توجيه طلب إلى نقيب المحامين والحصول على قرار من مجلس النقابة يعطي الإذن بالملاحقة، وان المادة 111 ت.م.م. لا تجيز ملاحقة المحامي جزائياً لسبب تأديبي إلا بعد أن يكون القرار التأديبي قد أصبح مبرماً. وفي الحالة أعلاه فإنه لم يتم الحصول على إذن مجلس النقابة وليس هناك من قرار تأديبي مبرم. فتكون جناية حجز حرية الشاكية آنذاك مكتملة الأوصاف.

45 - ومع ذلك وبمخالفة هذه الحقائق القانونية الساطعة فإن المشكو منه المحامي العام الإستئنافي في الشمال السيد غسان باسيل أصدر في 3/1/2018 مطالعة طلب فيها إلى قاضي التحقيق الظن بالشاكية سنداً للمواد 111 قانون ت.م.م. و578 و582 و584 عقوبات.
46 - وعلى سبيل التذكير فهذا هو نصّ المواد المذكورة:

- المادة 111 ت.م.م.
“ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة لبنانية كل محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها أو في أثناء مدة منعه المؤقت من ممارستها أو شطب إسمه من جدول المحامين بموجب قرار تاديبي مبرم ”. (التسطير مضاف).
- المادة 578 عقوبات
“ كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الــ 209، وكأن من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه، بناء على الشكوى، بغرامة لا تتجاوز المئة الف ليرة ”.
- المادة 582 عقوبات
“ يعاقب على الذم باحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 209 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المئتي ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقتضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية ”.
- المادة 584 عقوبات
“ يعاقب على القدح في احد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل الواردة في المادة الــ 383 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى أربعمــاية ألف ليــــرة ”. 
(التسطير مضاف).
47 - وفي 9/1/2018 صدر عن المشكو منه القاضي الدحداح قرار ظني بذات المواد وفقاً للمطالعة. 
وأبرز صورة عن المطالعة وعن القرار الظني ربطاً.
المستندان رقم 28 و29
48 - ويتبين من النصين المذكورين ان الشاكية تمسكت في إفادتها الإستنطاقية بحقوقها بموجب المادة 79 ت.م.م. وان عناصر جرم المادة 111 ت.م.م. لم تكن متوافرة. وذلك بصورة وحيدة وحصرية.
ج ـــــ استمرار حجز حرية الشاكية في معرض

شكوى القاضي السابق  نبيل وهبه
ومخالفة المادة 182 عقوبات
49 – يوم الاثنين في 21/8/2017، وأثناء الاعتداء على حرية الشاكية في معرض شكوى نقابة المحامين، طرابلس، تقدم الزميل المحامي الدكتور امين صليبا بوكالته عن القاضي السابق السيد نبيل وهبه (النائب العام الاستئنافي في الشمال في حينه) من النائب العام لدى محكمة التمييز بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بوجه الشاكية الحاضرة بجرائم التحقير والقدح والذم (المواد 383، 389 و578 عقوبات) وايضاً انتحال صفة محام (المادة 111 ت.م.م.) وذلك في استدعاء وجهته الى النائب العام الاستئنافي في الشمال، وفي تجاهل سافر لواقعة ان الشاكية كانت آنذاك موضوع ملاحقة من ذات النيابة العامة بذات الجرم ولقاعدة وحدة النيابة العامة التي كانت قد اصدرت ورقة الطلب ضد الشاكية بذات الجرم يوم السبت في 19/8/2017 !
50 – وقد أسند القاضي وهبه شكواه المذكورة لجهة جرم انتحال صفة محام الى “ القرارين ” المزعومين، الاول المزعوم صدوره عن مجلس نقابة المحامين في 1/12/2015 رقم 3/1 بتعليق قيد الشاكية الحاضرة في نقابة طرابلس، والثاني الذي يحمل رقم 22/1 وتاريخ 2/8/2017 والموقع من النقيب السابق الاستاذ عبد الله الشامي منفرداً.

وأبرز صورة عن الشكوى المذكورة مع مرفقاتها ربطاً.

المستند رقم 30
51 – وفي ذات اليوم، وتحت الرقم 4802/م/2017، احال النائب العام لدى محكمة التمييز السيد سمير حمود الشكوى الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال للتفضل بالاطلاع واجراء المقتضى، وذلك في تأييد صريح لمضمونها الذي يؤلف ملاحقة ثانية بذات الجرم المزعوم. ولو لم يكن حمود يؤيد ذلك المضمون لقام برد الشكوى او حفظها ! ولا يعقل ان يكون حمود جاهلاً لان الشاكية كانت في حينه محجوزة الحرية وان احالته تؤلف ترخيصاً بملاحقة الشاكية بذات الجرم المزعوم للمرة الثانية بمخالفة سافرة للمادة 182 عقوبات.

52 – وفي ذات اليوم ايضاً، وصلت الشكوى الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال حيث تأسست تحت الرقم 27577/2017 ووضع المشكو منه المحامي العام السيد زياد الشعراني يده عليها (دون وجود إحالة او تكليف له بها) فقام بإرسالها الى آمر المفرزة القضائية للتحقيق فيها بالنص التالي الذي دونه على ظهر صفحتها الاولى:
“ حضرة آمر مفرزة طرابلس القضائية

نكلفكم التحقيق والمخابرة بالنتيجة

                                                       طرابلس 21/8/2017

                                                      المحامي العام ”
وأبرز صورة عن الاحالات المذكورة ربطاً.

المستند رقم 31
53 – وفي اليوم ذاته ايضاً، 21/8/2017، وصلت الشكوى الى المفرزة القضائية في طرابلس حيث قام الملازم الاول جورج الحاج احد ضباط مفرزة طرابلس القضائية بفتح محضر برقم 2094/302 تاريخ 21/8/2017، وهو يلي ترقيماً المحضر رقم 2093/302 تاريخ 18/8/2017 الذي تم فتحه بناءً لشكوى النقابة. وأبرز صورة عن المحضر المذكور ربطاً.

المستند رقم 32
54 – ويتبين من المحضر المذكور ان الاستاذ صليبا، الذي حضر يوم 22/8/2017 لاعطاء افادته في الشكوى، ادلى في افادته بقرار تعليق قيد الشاكية الحاضرة تاريخ 31/5/2015 رقم 3/1 ولم يدلِ بالقرار المزعوم تاريخ 22/8/2017 المزعوم الذي ابرزه مع عريضة شكواه وجرت اضافته بخط اليد.
55 – كما يتبين من المحضر ان الاستاذ صليبا صرّح في افادته بأن الشاكية الحاضرة موقوفة حالياً في نظارة قصر العدل في طرابلس بناء لاشارة النيابة العامة أي انه لم يكن هناك اي قرار بتوقيفها ولا مذكرة توقيف بحقها.
56 – فاتصل القائم بالتحقيق المشكو منه الملازم الاول الحاج بالمشكو منه المحامي العام السيد زياد الشعراني واعلمه ان الشاكية الحاضرة موقوفة في نظارة قصر عدل طرابلس فأشار عليه بالانتقال الى النظارة واستماعها بهذا الموضوع. وهو ذات المحامي العام الذي كان اصدر ورقة الطلب في شكوى النقابة وتمت مراجعته في الشكوى المذكورة فأشار بتوقيفها.
57 – اي ان المحامي العام المذكور كان يعلم علم اليقين بسبق الملاحقة وبأن الشاكية محتجزة الحرية، ولكنه امر المشكو منه الملازم الاول الحاج الانتقال الى نظارة قصر العدل واستماعها هناك.
58 – وبالفعل، وفي ذات يوم الثلاثاء في 22/8/2017 انتقل المشكو منه الملازم الاول الحاج مع المشكو منه المؤهل اول حنا البايع الى نظارة قصر عدل طرابلس للاستماع الى افادة الشاكية الحاضرة، إلا انها صرّحت لهما بأنها ترفض اعطاء اي افادة كونها محامية وترغب بإعطاء افادتها امام القضاء المختص وتتمسك بحصانتها، وكررت موقفها هذا في الصفحة 4 من المحضر متمسكة بحصانتها كونها محامية تابعة لنقابة محامي طرابلس وبحوزتها بطاقة تحمل الرقم 2307.

59 – فما كان من المشكو منه الملازم الاول الحاج، ودون اي تبرير، الا ان سطر برقية الى نظارة قصر العدل في طرابلس بواسطة سرية طرابلس طالباً “ اعتبار المدعى عليها موقوفة وعدم اخلاء سبيلها ”. (التسطير مضاف).

60 – ولا يتبين من المحضر ان المشكو منهما المذكورين، الحاج والبايع، تلقيا اي قرار توقيف للشاكية يجيز لهما القيام بالاجراء الذي قاما به والذي يشكل بحد ذاته جناية حجز الحرية.
61 – وبعد تسطير المذكرة المنوه عنها فإنه اتصل هاتفياً بذات المحامي العام الشعراني الذي أشار بتوقيفها وختم المحضر وايداعه اياه.

62 – وفي اليوم التالي 23/8/2017 اصدر ذات المشكو منه المحامي العام السيد زياد الشعراني ورقة طلب بحق الشاكية الحاضرة ادعى بموجبها عليها بجرائم المواد 382، 383، 389، 402 و403 عقوبات و111 ت.م.م. وطالباً من قاضي التحقيق اصدار مذكرة توقيف وجاهية فيها. وأبرز صورة عنها ربطاً.
المستند رقم 33
63 – تأسست ورقة الطلب لدى المشكو منه قاضي التحقيق في الشمال السيد ناجي الدحداح تحت الرقم 227/2017 في 25/8/2017. فأصدر في ذات اليوم قراراً بتكليف من يلزم “ لسوق ” الشاكية الحاضرة من نظارة قصر العدل في طرابلس الى جلسة تعقد بتاريخ اليوم ذاته أي 25/8/2017 وابلاغ من يلزم. وابرز صورة عن المحضر التأسيسي ربطاً.

المستند رقم 34
64 – لكن الشاكية رفضت المثول امام اي قاض قبل تحريرها وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها الانسانية والقانونية، اسوة بأي مواطن او انسان فكيف بمحام، كما يتبين من محضر الامتناع تاريخ 25/8/2017 الموقع من المراقب العام في السجن ومسؤول “ السوق ” الذي ابرزه ربطاً.
المستند رقم 35
65 – فما كان من المشكو منه قاضي التحقيق الدحداح الا ان اصدر في ذات اليوم مذكرة توقيف غيابية بحق الشاكية الحاضرة في النظارة (!!). وأبرز صورة عنها ربطاً.

المستند رقم 36
66 – وكما يتبين من المحضر التأسيسي (ص 3) فإن القاضي الدحداح اصدر مذكرة التوقيف الغيابية دون صدور قرار معلل بالتوقيف كما توجب المادة 107 أ.م.ج. وبمخالفة الشرط الجوهري للتوقيف الغيابي الا وهو ان يكون المدعى عليه متوارياً عن الانظار في حين ان القاضي الدحداح كان يعلم علم اليقين ان الشاكية الحاضرة ليست متوارية عن الانظار بل هي محجوزة الحرية في نظارة قصر عدل طرابلس.
67 – وفي 28/8/2017 نظم عناصر فصيلة التل محضراً برقم 3429/302 بتنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية بحق الشاكية بناء لتكليف ذات المشكو منه المحامي العام الشعراني وذلك بإرسال دورية الى نظارة قصر عدل طرابلس لتسليم مذكرة التوقيف الغيابية اليها. وأبرز صورة عنها ربطاً.

المستند رقم 37
68 – وفي 30/8/2017 تم تحرير الشاكية بقرار اخلاء سبيل لقاء كفالة مالية قدرها مائة الف ليرة (ص 6 من المحضر التأسيسي).
69 – وفي 15/1/2018 اصدر المشكو منه المحامي العام السيد غسان باسيل مطالعة بالاساس طلب فيها من قاضي التحقيق الظن بالشاكية سنداً للمواد 111 ت.م.م. و382 و383 و386 و389 عقوبات وايجاب محاكمتها امام القاضي المنفرد الجزائي مستنداً الى “ القرارين ” المزعومين تاريخ 1/12/2015 و2/8/2017. وأبرز صورة عنه ربطاً.

المستند رقم 38
70 – وفي 23/1/2018 اصدر المشكو منه قاضي التحقيق في الشمال الدحداح قراراً ظنياً بحق الشاكية اسنده الى “ قرار ” واحد مزعوم هو المؤرخ في 1/12/2015 بتعليق قيدها فظن بها بالمادة 111 ت.م.م. وبالمواد 382، 383، 386 و389 عقوبات. وأبرز صورة عنه ربطاً.

المستند رقم 39
71 – وفي شكوى القاضي السابق وهبه، وامام القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس القاضي ريان نصر، ادلت الشاكية الحاضرة بواسطة شقيقتها الاستاذة رانية ابو عيد في الجلسة التي انعقدت يوم 14/6/2018 بوجوب احالة الدعوى الى النيابة العامة لوجود خطأ في الاجراءات المتعلقة بالملاحقة والتي نصت عليها المادة 79 ت.م.م. لكن القاضي المذكور لم يستجب لهذا الطلب وختم المحاكمـــة واصـــدر في 3/10/2018 حكمـــاً غيابيـــاً بإدانــــة الشاكيـــة بالمـــواد 111 ت.م.م. و382، 383، 386 و389 عقوبات وقضى بحسبها ستة اشهر وبتغريمها وبحفظ حق المدعي الشخصي القاضي السابق وهبه بمراجعة المحاكم المختصة بطلب العطل والضرر. وأبرز صورة عنه ربطاً.

المستند رقم 40
72 - وفي 2/7/2019 تقدمت الشاكية لدى قاضي التحقيق الأول في الشمال المشكو منها السيدة سمرندا نصار بشكوى مباشرة ضد نقابة المحامين في طرابلس والنقيب السابق لها الأستاذ عبد الله الشامي شخصياً في موضوع تزوير واصطناع المستند الذي يحمل عنوان:
“ قرار رقم 22/1
   تاريخ 2/8/2017 ”
73 - فامتنع رئيس قلم دائرة قاضي التحقيق الاول في طرابلس الأستاذ توفيق النشار عن تسجيل الشكوى المذكورة عملاً بأمر المشكو منها السيدة نصار، ذلك أنه كان وما يزال ممنوعاً من السيدة نصار عامة من القيام بأعمال وظيفته المتعلقة بتسجيل الشكاوى المباشرة التي ترده، او اية اوراق اخرى ترده، كما يتوجب عليه عملاً بالمادة 389 أ.م.م.، المعطوفة على المادة 6 منه، دون أمر مسبق منها.
74 - وهو ممتنع عن تسجيل الشكوى المذكورة ولم يفتح محضراً بورودها حتى ساعة كتابة هذه السطور لذات السبب.

75 - لكن المشكو منها قاضي التحقيق الاول السيدة نصار أحالت الاوراق، غير المسجلة ودون تسجيل، وبالكتابة والتوقيع على ظهرها، وبعد ما يناهز العشرة اشهر من ورودها، الى المشكو منه قاضي التحقيق السيد ناجي الدحداح الذي اعتذر عن القيام بهذه المهمة (دون ان يتنحى) فقامت المشكو منها السيدة نصار بإحالة الشكوى مجدداً، وأيضاً بالكتابة على الظهر، ودون تسجيل الى قاضي التحقيق السيد بلال ضناوي الذي فوجيء بها ولم يتصل به العلم بهذه الاحالة حتى يوم الاربعاء في 18/1/2022 عندما قدمتُ، أنا المحامي الوكيل وذلك بوكالتي عن الشاكية، الى رئيس القلم استدعاءً موجهاً الى قاضي التحقيق (دون تسمية) طلبت فيه اعطائي افادة عن الشكوى المباشرة المذكورة. فقام بعرض الاستدعاء على القاضي ضناوي الذي فوجىء به واعتذر عن البت به او قبول المهمة، التي فوجيء بها، شأنه شأن القاضي المشكو منه الدحداح.

76 - وعرض رئيس القلم الاستدعاء من جديد على المشكو منها قاضي التحقيق الاول السيدة نصار يوم الخميس في 20/1/2022 التي احالته الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالتكليف السيدة رلى المصري التي ردته الى السيدة نصار لعدم الاختصاص. وما يزال الاستدعاء المذكور والشكوى المباشرة غير مسجلة في مكتب رئيس القلم بذات الحالة السابقة.
77 - وفي تلك الاثناء فإنني وجهت يوم الاربعاء في 19/1/2022 كتاباً مضموناً مع الاشعار بالاستلام الى رئيس قلم دائرة التحقيق في طرابلس الاستاذ توفيق النشار طلبت فيه اعطائي افادة عن مصير استدعائي تاريخ 18/1/2022 الذي طلبت فيه اعطائي الافادة عن الدعوى المذكورة فاستلمه رئيس القلم في اليوم التالي اي في 20/1/2022. وأبرز صورة عنه مع إشعار الإستلام البريدي ربطاً.

المستندان رقم 41 و42
78 - لم أتلقى أي جواب على الاستدعائين حتى كتابة هذه السطور! فوجهت في 29/1/2022 كتاباً جديداً الى رئيس القلم المذكور تم تسليمه باليد انذرته فيه بإعطائي الافادة المطلوبة. وارفق صورة عنه ربطاً.
المستند رقم 43
79 – وقد تناهى إليّ يوم كتابة هذه السطور نهائياً ان استدعائي عُرض على قاضية التحقيق السيدة هدى الحاج فأمرت بتسجيله واحتفظت به.

د ـــــ حجز حرية الشاكية بتحريض من المشكو منها القاضية سمرندا نصار

ومخالفة المادة 182 عقوبات

بالملاحقة بذات الجرم للمرة الثالثة

80 - وفي تلك الاثناء كان قد تمّ الاعتداء على حرية الشاكية من جديد يوم الاربعاء في 12/1/2022 على الوجه التالي الذي أعرضه أدناه بحسب تسلسل الاحداث. وما تزال حريتها محجوزة حتى ساعة كتابة هذه السطور نهائياً.
81 – وكانت الشاكية حضرت الى مكتب رئيس قلم دائرة التحقيق في الشمال السيد توفيق النشار يوم الجمعة في 7/1/2022 وقدمت استدعاءً يتألف من ثلاث صفحات موجهاً الى المشكو منها قاضي التحقيق الاول السيدة نصار طالبة تسجيله في ملف الشكوى المباشرة المذكورة ضد نقابة المحامين، أي الشكوى المباشرة في موضوع تزوير القرار الذي يحمل رقم 22/1/ وتاريخ 2/8/2017 والعائد للنقيب الاسبق الاستاذ عبد الله الشامي منفرداً، عرضت فيه واقعة استمرار الامتناع عن تسجيل تلك الدعوى وما ينزله ذلك بها من اضرار بإمتناع بعض القضاة عن التعامل معها بصفة المحامي بالاستئناف بالرغم من مضي سنتين ونصف على تاريخ تقديمها. وقد حمل هذا الاستدعاء عبارة “ كتاب تحذير” والقصد منه تحذير السيدة نصار من مغبة الاستمرار في نهج منع رئيس القلم من تسجيل الشكوى واتاحة السير بها بحسب الاصول القانونية.

82 - وكالعادة فإن رئيس قلم دائرة التحقيق في طرابلس الاستاذ توفيق النشار، وقبل ان يقوم بتسجيل ذلك الاستدعاء، اتصل هاتفياً بالمشكو منها القاضية السيدة نصار وقال لها انه وصله من الشاكية الاستدعاء المذكور وهي تطلب تسجيله في ملف الشكوى المباشرة التي لم يتم تسجيلها بعد. ودون ان تستلم القاضية السيدة نصار الاستدعاء المذكور أو يقع نظرها عليه فإنها أمرت النشار شفهياً  بالاحتفاظ بأصل الاستدعاء وارسال صورة طبق الاصل عنه الى المحامي العام في الشمال السيد طارق طربيه. فنفذ رئيس القلم هذا الطلب وسلم الصورة طبق الاصل الى المحامي العام المذكور.

83 - وبدوره فإن المحامي العام طربيه دوّن على ظهر الصفحة الثانية من الاستدعاء المذكور العبارة التالية:
“ حضرة آمر مفرزة طرابلس القضائية

  نكلفكم إجراء التحقيق ومخابرتنا بالنتيجة ”.

ووجهه اليه. فإستلم المشكو منه الملازم الاول في المفرزة القضائية السيد شادي فرنجية هذه الإحالة يوم الاحد في 9/1/2022 وفتح بها محضراً يحمل الرقم 30/302 بالعبارة التالية:

“ بناء لكتاب تحذير مرسل من المحامية جيهان ابو عيد الى حضرة قاضي التحقيق الاول في الشمال والمحال منها للنيابة العامة الاستئنافية في 7/1/2022 تم الاتصال بحضرة قاضي التحقيق الاول في الشمال فأشارت علينا بإعتبار كتاب المذكرة بمثابة اخبار وإحالة صورة عنها الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لاتخاذ القرار المناسب ”.

84 – ودون وجود أية شكوى محالة اليه من النيابة العامة حسب الاصول او جرم مشهود سار المشكو منه الملازم الأول فرنجية في المحضر بوضع ملاحظة جاء فيها:

“ بالرجوع الى قيود مفرزتنا تاريخ 21/8/2017 محضران برقم 2094 و2093/302 الاول بإدعاء القاضي نبيل وهبه الذي يبين انه تم تعليق قيدها في نقابة المحامين بموجب القرار رقم 3/1 تاريخ 1/12/2015 ”. (التسطير مضاف).
85 - وان المحضر رقم 2093/302 هو الذي أُجري عندما تمّ الاعتداء على حرية الشاكية في المرة الأولى. وعندما تم تركها كما ذكرت أعلاه فإنها لم تترك فعلاً بل استمر احتجاز حريتها كما هو مبين في المحضر رقم 2094 بموجب إدعاء من النائب العام في الشمال سابقاً المشكو منه السيد نبيل وهبه والذي تمّ فيه استعمال ذات الأوراق المزورة المنوه عنها.

86 - وجاء في المحضر 30/302 انه وفي 11/1/2022 اتصلت المشكو منها المحامية العامة ديما ديب بالمشكو منه الملازم اول فرنجية واشارت عليه بتعميم بلاغ بحث وتحر عن الشاكية لمدة شهر وفي ذات الوقت مداهمة محل اقامتها الوارد في المحاضر السابقة، فتم تعميم بلاغ البحث والتحري بالبرقية رقم 199 تاريخ 11/1/2022 الموجهة الى مكتب التحريات بجرم قدح وذم وتحقير قضاة.
87 – وذلك بالرغم من أن المادة 24 أ.م.ج. تجيز إصدار بلاغ البحث والتحري من جانب النيابة العامة لمدة عشرة أيام في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه أو جهل محل إقامته ومن أن كل هذه المعلومات معروفة عن الشاكية ومثبتة في المحضرن السابقين 2093 و2094.

88 - وجاء في المحضر رقم 30 المذكور انه وقبل بزوغ فجر يوم الاربعاء في 12/1/2022 انتقل الملازم اول شادي فرنجية على رأس قوة تتألف من المؤهل اول عبد الحميد الرافعي والمعاون اول علاء طوط والمعاونين يوسف دحدح ورشا الطراف وندين اللهيب وحنا مطر وفؤاد ايليا والرقيب الاول محمد صلاح اي ما مجموعه تسعة عناصر الى منزل الشاكية الوالدي المعاون أول المتقاعد في قوى الامن الداخلي السيد عقل ابو عيد وقرينته السيدة فاطمة طالب والكائن في العقار رقم 20/113 الميناء حيث تقيم الشاكية العزباء في كنفهما مع شقيتيها رانية وتغريد. والوالدان متقدمان في السن. وأبرز ربطاً إفادة عقارية للقسم رقم 20/113 الميناء تبين ملكية والد الشاكية السيد عقل أبو عيد له.
المستند رقم 44 

89 - وجاء في المحضر المذكور بالحرف الواحد:

“ طرقنا الباب فرفض عقل ابو عيد فتحه  فأطلعنا المحامية العامة ديما ديب فأشارت علينا بخلع الباب بحضور مختار المحلة بلال يوسف وتم خلع الباب بحضوره، وبعد دخولنا الى المنزل اعلنا عليهم صفتنا الرسمية ”. (التسطير مضاف).
90 - والواقع ان المشكو منه الملازم الأول فرنجية ورجاله حضروا إلى المبنى قرابة الساعة الرابعة صباحاً وحاصروا منزل والدي الشاكية ثم وعند الساعة السادسة صباحاً بدؤوا الدق على بابه.

91 – وبعد خلع الباب وكسره وتنفيذ المداهمة والضابط المشكو منه فرنجية ورفاقه يرتدون الألبسة المدنية سألت الشاكية قائد فرقة الاقتحام المشكو منه الملازم اول فرنجية عن سنده القانوني للقيام بما يقوم به، فأجابها بأنه يعمل بإشارة النيابة العامة. فطلبت منه الاطلاع على هذه الاشارة فقال لها انها اشارة شفهية. فقامت بتنبيهه الى انه ورفاقه يخالفون قانون قوى الامن الداخلي الذي يمنع عليهم العمل بأوامر شفهية ولا سيّما المادتين 197 و198 منه اللتين جاء فيهما:
“ المادة 197 ـــــ التكليف هو طلب صريح لاستخدام قوى الامن الداخلي في عمل قانوني داخل في اختصاصها انما تنفيذه مرهون بطلب من سلطة اخرى حددها القانون ”.

“ المادة 198 ـــــ يجب ان تتوافر في التكليف الشروط الآتية:

1 - ان يكون خطياً وموقعاً ومؤرخاً وخالياً من عبارات الأمر. ويمكن في حالة العجلة توجيه التكليف بموجب رسالة هاتفية او لاسلكية مسجلة على ان يشار فيها الى انها ستتبع بتكليف خطي وفقاً للاصول.
2 - ان يتضمن صفة مصدره وصفة الصادر اليه.
3 - ان يكون تنفيذه ضمن المنطقة الاقليمية الخاضعة لسلطة مصدره وسلطة الصادر اليه.
4 - ان يتضمن بكل دقة ووضوح النتيجة التي يجب بلوغها.
5 - يمكن ان يتضمن بعض التوصيات حول نوع وحجم القوى التي يستحسن استخدامها والترتيبات التي يفضل اتخاذها، فيأخذ الصادر اليه التكليف هذه التوصيات في الاعتبار عند اتخاذ قراره دون ان تكون ملزمة له، ذلك انه يبقى المسؤول عن تقدير الوسائل والسبل الآيلة الى حسن أداء العمل المطلوب.
ليس من الضروري ان يتم تنفيذ التكليف بحضور السلطة التي اصدرته ”.

92 - تم اقتياد الشاكية قسراً ومكبلة من داخل منزلها الى مقر المفرزة القضائية للاستجواب، فورد على المحضر انها اجابت:

“ انني لا ارغب بإعطاء افادة واتمسك بالمادة 79 ت.م.م. وانتم لستم الهيئة الصالحة لاعطاء افادتي امامكم كوني محامية وليس لديّ ما اضيفه خلاف ذلك ”.
93 - وجاء في الصفحة الاخيرة من المحضر:

“ اشارت حضرتها (المشكو منها المحامية العامة ديما ديب) بتوقيف المدعوة جيهان ابو عيد وكف البحث والتحري وايداعنا المحضر ”. (التسطير مضاف).
وكان ذلك في الساعة الثالثة والدقيقة الثلاثين من تاريخ 12/1/2022.
94 - وعلى الاثر تم نقل الشاكية الى نظارة قصر العدل الشبيهة بخشخاشـة الموتى مع مذكرة صادرة عن المشكو منه المحامي العام غسان باسيل موجهة الى آمر النظارة يطلب فيها احتجــــــاز “ الموقوفة ” حتى اشعار آخر.

95 - وفي ذات اليوم صدرت عن المشكو منه المحامي العام باسيل ورقة طلب موجهة إلى ذات المشكو منها قاضي التحقيق الأول السيدة سمرندا نصار تنسب إلى الموكلة أنها:
“ أقدمت على إنتحال صفة محام وعلى تهديد قاضي التحقيق الأول في الشمال وتحقيرها والقدح والذم بها وبعدد من قضاة التحقيق والنيابة العامة وبنقيب المحامين الأسبق في الشمال ”.

96 - فقامت المشكو منها قاضي التحقيق الأول في الشمال السيدة سمرندا نصار في اليوم التالي أي  13/1/2022 وتحت توقيعها بإحالة الملف إلى المشكو منها قاضي التحقيق السيدة هدى الحاج التي لم تكن موجودة، فهي لا تأتي لممارسة وظيفتها في قصر عدل طرابلس إلا أيام الثلاثاء.

97 - علمت، أنا الوكيل الحاضــــر، بحـــادث الكسر والخلع عند حصولــــه وبأن القــــوة الأمنية بقيـــــادة المشكو منه الملازم أول فرنجية قامت بالكسر والخلع، وبأنه تم الاعتداء على حرية الشاكية داخل منزلها الوالدي وأصبحت قيد الإحتجاز في مقر المفرزة القضائية ثم في نظارة قصر العدل الشبيهة بالخشخاشة.

98 - ويوم السبت في 15/1/2022 تقدمت من النائب العام لدى محكمة التمييز بطلب عاجل جداً لترك الموكلة حرّة عملاً بالمادة 403 أ.م.ج. أرسلته له شخصياً بموجب رسالة بطريقة الواتس آب. وفي اليوم التالي، أي يوم الأحد في 16/1/2022 وجهتُ إلى النائب العام لدى محكمة التمييز مذكرة إيضاحية في شأن وجوب إحترام المادة 79 ت.م.م. وعدم تمتع القرارات التأديبية بالقوة التنفيذية مع طلب إسترداد ورقة الطلب المتضمنة الإدعاء على الموكلة وارسلتها له بذات الطريقة.
99 - وصباح يوم الإثنين في 17/1/2022 سجلّتُ أصل العريضتين في النيابة العامة التمييزية التي اعطتهما رقماً واحداً هو 162/م/2022.
100 - وعلى الفور قام النائب العام التمييزي بضمّ العريضتين وحولهما إلى النيابة العامة الإستئنافية في الشمال لإفادته بالمعطيات والإجراءات المتخذة في الوقائع الواردة وكلف القلم بتسليمي تلك الأوراق باليد.

وأبرز ربطاً صورة عن العريضتين المذكورتين وإحالة النائب العام لدى محكمة التمييز وإفادة رسمية بتقديمهما.

المستندات رقم 45 و46 و47 و48
101 - فقمت شخصياً وفوراً بالإنتقال إلى طرابلس وعرضت الأوراق المذكورة على النائب العام الإستئنافي في الشمال بالانابة وهو المشكو منه السيد زياد الشعراني الذي أشار عليّ بتسجيلها في القلم عن طريق رئيسه ليقوم بعرضها عليه. لكنني لم أعثر على رئيس القلم. فأقنعت كاتبة المراسلات الواردة بعرض الأوراق على النائب العام، لكن مرافق النائب العام وهو على ما يبدو عنصر في جهاز أمن الدولة، منعها من الدخول إلى مكتب النائب العام فعادت أدراجها. عندها اتصلت به هاتفياً وأخبرته بما حدث فأشار بأن تأتي الكاتبة اليه ثانية لكنها رفضت. ولم أجد في القلم من يرضى بنقلها لا سيّما وان رئيس القلم استمر بعيداً عن الأنظار. عندها عدت إلى مكتب النائب العام وكان بابه مفتوحاً ودخلت إليه دون اعتراض من المرافق وطلبتُ منه أن يرسل مرافقه لإحضار الأوراق من القلم فأمر المرافق بأن ينقل تعليماته إلى ذات الكاتبة ، وتدعى زينب، بإحضار الأوراق، فحضرت. فأعطاها التعليمات بحضوري أن تدّون إحالة منه لتلك الأوراق إلى المشكو منها المحامية العامة ديما ديب. وهذا ما حصل. وتناهى إليّ أن المحامية العامة المذكورة قامت بتوجيه إحالة إلى المشكو منها قاضية التحقيق الحاج تطلب منها إفادتها بما تمّ على يدها من إجراءات، علماً بأن ما كان مطلوباً هو إطلاع النائب العام لدى محكمة التمييز على الوقائع موضوع عريضتيّ ولا سيما واقعة حجز حرية الشاكية والتي لعبت المشكو منها المحامية العامة ديب شخصياً الدور الرئيسي فيها بالإضافة إلى المشكو منها قاضي التحقيق الأول السيدة سمرندا نصار التي حرضت المفرزة القضائية ضد الشاكية. لكن ذلك لم يسبب لها أي حرج عند قيامها بإحالة الملف الى المشكو منها قاضية التحقيق السيدة هدى الحاج.
102 - وأيضاً، وصباح يوم الإثنين في 17/1/2022 تقدمت بوكالتي المذكورة وبالإشتراك مع الزميلتين المحاميتين الاستاذتين عايدة ورانية أبو عيد بعريضة الى المشكو منه القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس السيد زياد الدواليبي عملاً بالمادة 403 أ.م.ج. عرضنا فيها ان الشاكية محجوزة الحرية وطلبنا إعطاء الأمر النافذ على أصله دون أي تأخير بإطلاق سراحها. وأبرز صورة عن العريضة المذكورة ربطاً.

المستند رقم 49
103 - لكن القاضي المذكور لم يستجب للطلب وأمر رئيسة القلم بإحالة العريضة المذكورة إلى النيابة العامة الإستئنافية في ذات اليوم.

104 – وبناء لطلب الشاكية بواسطة شقيقتها الوكيلة المحامية الاستاذة رانية ابو عيد اعطاء افادة عن مصير الطلب المذكور مع صورة عن الاحالات على ظهره، وصلتنا صورة طبق الاصل عن الطلب المذكور مع الافادة التالي نصها:

“ تعاد وبعد اجابة الطلب من قبل القاضي، مع الافادة بأنه تبين ان الاستاذة رانية ابو عيد قد تقدمت بتاريخ 17/1/2022 بطلب إعطاء الامر بإنهاء حجز الحرية عملاً بالمادة 403 أ.م.ج. الى حضرة القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس الذي أحال الطلب الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لاجراء ما يرونه مناسباً بتاريخ 17/1/2022 وقد تم اعطاؤه رقم صادر 1/2022 لدى محكمتنا، وقد صدر قرار فيها بإحالة الطلب قلمياً الى مرجعه لوجود ورقة طلب تاريخ 12/1/2022 امام قاضي التحقيق في الشمال، وبتاريخ 27/1/2022 وقد صدر قرار عن رئيس المحكمة الدواليبي برد الطلب لانتفاء عناصر المادة 403 أ.م.ج. وذلك بعد الاطلاع على جواب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال

بناء للطلب وبياناً للواقع اعطيت هذه الافادة

                                                  طرابلس في 27/2/2022 (كذا)
                                                           رئيس القلم

ربطاً صورة طبق الاصل عن الاحالات والطلب ”.

105 – وتبين من الشرح على ظهر الطلب تاريخ 17/1/2022 ان المشكو منها المحامي العام السيدة ديما ديب اصدرت قراراً في 17/1/2022 يفيد انه:
“ تبين ان المدعى عليها جيهان ابو عيد مدعى عليها امام قاضي التحقيق في الشمال بموجب ورقة طلب تاريخ 12/1/2022 وبالتالي يقتضى رد هذا الطلب لعدم قانونيته ”.

106 – كما تبيّن ان المشكو منه القاضي الدواليبي أصدر في 2/2/2022 قراراً بناء على جواب النيابة العامة الاستئنافية “ برد الطلب لانتفاء عناصر المادة 403 أ.م.ج. وإبلاغ من يلزم ”.

وأبرز ربطاً صورة عن كل من الاستدعائين المذكورين وما تم شرحه عليهما.

المستندان رقم 50 و51
107 – أي ان كلاً من المشكو منهما القاضيين ديب ودواليبي تحقق من وجود الشاكية قيد الاحتجاز في اعتداء صارخ على حريتها وأولهما المحامية العامة ديب هي التي أمرت بإحتجازها، لكنهما، وعن خطأ جسيم، توصلا الى ان احتجازها هو بسبب مشروع لمجرد صدور ورقة طلب ضدها في 12/1/2022 اي قبل عشرين يوماً من قرار الدواليبي الاخير.

108 – أي ان القاضيين المذكورين أيّدا استمرار الاعتداء على حرية الشاكية لمدة 15 يوماً مما يؤلف جرم التدخل في هذه الجناية عملاً بالمادة 220 عقوبات التي نصت على ان المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل.

109 – ذلك ان المادة 403 أ.م.ج. وضعت على عاتق كل منهما، اي النائب العام والقاضي المنفرد الجزائي، واجب اطلاق سراح المحجوزة حريته بصورة غير مشروعة بعد ان يتحقق من عدم مشروعية الاحتجاز، لكن كلاً منهما أيّد استمرار هذا الاحتجاز غير المشروع.
110 – وبما انه من الساطع ان مجرد صدور ورقة طلب عن النيابة العامة لا يؤلف سبباً مشروعاً لحجز الحرية.

111 – ويوم الثلاثاء في 18/1/2022 حضرت الى مكتب المشكو منها قاضية التحقيق السيدة هدى الحاج  وقدمتُ لها مذكرة مع طلب استئخار النظر “ بالدعوى ” لمسائل اعتراضية ومنها انهاء حجز حرية الموكلة في نظارة قصر العدل، الشبيهة بالخشخاشة، المستمرّ منذ يوم الاربعاء في 12/1/2022. وابرز صورة عنه ربطاً.

المستند رقم 52
112 – وكانت القاضية المشكو منها الحاج على علم تام بأن الموكلة محجوزة الحرية في النظارة المذكورة، لكنها وبدلاً من التدخل بما لها من صفة وواجب قانوني لتحرير الشاكية لما يشكله احتجازها من جناية حجز الحرية المنصوص عنها في المادة 367 عقوبات التي تحيل اليها المادة 48 أ.م.ج. بالنص التالي:

“ إذا خالف الضابط العدلي الاصول المتعلقة بإحتجاز المدعى عليه او المشتبه فيه فيتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات ”.

وذلك ان شخصياً ومباشرة او عن طريق النيابة العامة، فإنكها أقدمت على اصدار مذكرة توقيف غيابية بحقها دون أي مبرر ودون قرار معلل.

113 – وفي 31/1/2022 وجهت الى المشكو منها القاضية الحاج كتاب انذار بتحرير الشاكية، جاء فيه:

“ ان المادة 107 أ.م.ج. تشترط للتوقيف الغيابي:

(أ) أن يكون المدعى عليه متوارياً عن الانظار.

(ب) ان يصدر قاضي التحقيق قراراً معللاً بتوقيفه غيابياً.

- وبما ان شروط التوقيف، وجاهياً كان او غيابياً، المنصوص عنها في المادة 106 أ.م.ج. غير متوافرة قطعياً.

- وفي سبيل معنويات القضية، أجد أن من واجبي المهني أن أفيدكِ ان صفة الموكلة كمحامية تمنع التعرض لحريتها عملاً بالنص الصريح للمادة 79 ت.م.م. وأنكِ لست ولا النيابة العامة الاستئنافية ولا نقابة المحامين في طرابلس بالمرجع الصالح لانكار هذه الصفة على الموكلة لا سيّما لأن هذه المسألة معروضة على المراجع القضائية المذكورة ادناه على النحو التالي:

(أ) في 2/7/2019 تقدمت الموكلة من قاضي التحقيق الاول في الشمال بشكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد نقابة المحامين في طرابلس والنقيب الاسبق الاستاذ عبد الله الشامي مدعية تزوير القرار المزعوم الذي اصدره النقيب المذكور منفرداً في 2/8/2017 برقم 22/1، والذي ثبت فيما بعد ان لا اصل له بل تم إبراز صورة فوتوكوبي مزورة عنه اضراراً بالموكلة، ولم يتم النظر بهذا الادعاء بعد لكنه حرك الدعوى العامة في موضوعه تلقائياً عملاً بالمادتين 7 و68 أ.م.ج. وذلك منذ 2/7/2019 مما ينفي عن القرار المزعوم أي وجود واي قوة في الاثبات.

(ب) عملاً بالمادة 570 أ.م.م. فإنه ليس للقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى اية قوة تنفيذية ما لم تكن من القرارات التي يجيز القانون تعجيل تنفيذها وصدرت معجلة التنفيذ بالاستناد الى النص القانوني الذي يجيز ذلك. وبحجة أولى وعملاً بالمادة 6 أ.م.م. فليس للقرارات النقابية أو التأديبية مثل تلك القوة.

(ج) ان القرارين المزعومين تاريخ 1/12/2015 رقم 3/1 وتاريخ 30/3/2016 رقم 2/2016 انما هما صورتان فوتوكوبي ولا أصل لهما ومع ذلك فإن الموكلة استأنفتهما كما هو ثابت من الافادتين الحديثتين المرفقة صورة عنهما ربطاً. 

المستندان رقم 1 و2

ولا يزال الاستئنافان قيد النظر.

(د) وبالاضافة لما تقدم فإنني وبصفتي المذكورة اعلاه تقدمت في 26/1/2022 من محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة بدعاوى المطبوعات بدعوى ضد نقابة المحامين في طرابلس ادعيت عليها فيها بجرائم تزوير كل الاوراق المنوه عنها واستعمال المزور وجرائم أخرى تم ارتكابها بواسطة المطبوعات. وأبرز إفادة بذلك ربطاً.

المستند رقم 3

(ه) كما انني قدمت وبصفتي المذكورة اعلاه في 27/1/2022 شكوى مباشرة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت ادعيتُ فيها تزوير “ القرارين ” تاريخ 1/12/2015 و30/6/2016 و“ قرار ” النقيب الشامي منفرداً تاريخ 2/8/2017 رقم 22/1 واستعمال المزوّر بمناسبة تقدم القاضي السيد نبيل وهبه بشكوى ضد الموكلة امام النيابة العامة التمييزية، وتسجلت الشكوى المباشرة برقم 117/2022 لكنني لم استطع بعد الحصول على افادة بتقديمها. وانني اتعهد بإبراز افادة بها عندما احصل عليها وإنني تواق لذلك.

- وامام كل هذه الحقائق الساطعة فإن ما قمتِ أنتِ به من اصدار مذكرة توقيف غيابية يوم 18/1/2022 في حق الموكلة المحجوزة الحرية وانت عالمة بوجودها في هذه الحالة في نظارة قصر العدل وتحت انظاركِ هو عمل منعدم الوجود قانوناً ولا بدّ أنه يؤلف تدخلاً في فعل حجز حرية الموكلة ويعاقب عليه بذات العقوبة.

- وبما انه يقتضى تحرير الموكلة في أسرع وقت ممكن.

لـــــــــــذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

جئت بهذا الكتاب أُنذرك بما يلي:

(أ) أخذ العلم بما تقدم وبأن ما قمتِ به في شكل اصدار “ مذكرة توقيف غيابية ” مزعومة بحق الموكلة هو معدوم الوجود مما يوجب عليكِ لحظ هذا الانعدام على المحضر، وقد يؤلف تدخلاً في جناية حجز الحرية.

(ب) بالتوجه الى نظارة قصر العدل وتحرير الموكلة فوراً ودون أي تأخير ودون قيد أو شرط.

وإلا فإنني سأكون مضطراً وبكل أسف، نيابة عن الموكلة، وعملاً بواجبي المهني، لاتخاذ الاجراءات التي يجيزها القانون في مثل الحالة الحاضرة ”.

وأبرز صورة عنه ربطاً.

المستند رقم 53
114 – هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه تناهى إليّ فيما بعد أن النقابة المشكو منها تسلّمت من المشكو منها قاضية التحقيق الحاج طلباً لافادتها عما إذا كانت الشاكية محامية مسجلة على الجدول العام في طرابلس وان النقابة المدعى عليها أجابت بالنفي فوراً ودون أي تأخير.

115 - كما تبيّن لي ان النقابة المدعى عليها أكدّت موقفها بأن أعطت، بشخص رئيسة الديوان فيها، وبناء لموافقة النقيبة القوال، الزميلة المحامية الاستاذة عايدة ابو عيد “صورة طبق الاصل” عن قرار النقيب السابق الاستاذ عبد الله الشامي في 2/8/2017 المعنونة بعبارة:
“ قرار رقم 22/1

تاريخ 2/8/2017 ”.

وأبرز صورة عنها ربطاً.

المستند رقم 54
116 - وهذا القرار المزعوم والمزوّر هو الذي اصطنعه النقيب السابق الاستاذ عبد الله الشامي وتمّ استعماله لحجز حرية الموكلة عدداً من المرات وهو ذات المستند الذي تقدمت الشاكية بالشكوى المباشرة امام قاضي التحقيق الاول لاعلان تزويره فلم يتم تسجيل هذه الدعوى طيلة سنتين ونصف واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي اوجبها القانون تبعاً لتقديمها ومنها تحريك دعوى الحق العام.

117 - ذلك ان عدم تسجيل الشكوى المباشرة وعدم تكليف الشاكية بأية سلفة عن النفقات القضائية كان يؤدي في نظر المشكو منها قاضي التحقيق الاول السيدة نصار، وعن خطأ فادح، الى عدم تحريك دعوى الحق العام كما نصت المادة 68 أ.م.ج.

118 - في حين ان النص الصريح 68 أ.م.ج. يوجب تسجيل الشكوى ويعفي الشاكي من دفع السلفة عن الرسوم والنفقات القضائية اذا كان الفعل المدعى به من نوع الجناية.

119 - ولو كانت المشكو منها السيدة سمرندا نصار بصفتها قاضي التحقيق الأول تعتبر انه يتوجب على الشاكية دفع سلفة لكان عليها اولاً ان تأمر بتسجيل الشكوى وان تكلفها بالسلفة. لكنها لم تفعل. وبالرغم من ذلك فإنها قامت بعد زهاء عشرة اشهر على تقديمها بتحويلها الى المشكو منه قاضي التحقيق الدحداح. مما يؤكد قانونية الشكوى المباشرة وانعدام ما يوجب تكليف الشاكية بالسلفة التي نصت عليها المادة 68 أ.م.ج. وبعد اعتذار القاضي الدحداح عن المهمة التي كلفته السيدة نصار بها فإنها حولت الشكوى المباشرة من جديد الى قاضي التحقيق السيد بلال ضناوي دون ان تأمر بتسليمها له او مع الامر بعدم تسليمها له بدليل ان القاضي ضناوي لم يعلم بأمرها ولم تعرض عليه حتى يوم الخميس في 20/1/2022 كما ورد اعلاه.
120 – وحتى ساعة كتابة هذه السطور فإنني لم أتلقى الإفادة التي طلبتها وحُرمت من استعمالها في تقديم الدفوع والدفاع عن حقوق الشاكية المحجوزة الحرية.

121 - وما تزال الشاكية محجوزة الحرية حتى ساعة تقديم هذه الدعوى.

القسم الثاني

في القانون

أولاً

في الشكل
1 – بما ان محكمة التمييز، عملاً بالمادة 344 أ.م.ج.، تختص بالنظر في جرائم القضاة.
2 – وبما ان المادة 351 المعطوفة على المادة 345 منه تجيز للنيابة العامة التمييزية ملاحقة جرائم القضاة الناتجة عن وظائفهم اما تلقائياً او بناءً على شكوى المتضرر.

3 – وبما ان الشاكية اصيبت بالضرر الجسيم مادياً ومعنوياً من جراء افعال الاعتداء على حريتها واساءة استعمال السلطة كما هو منوه عنه اعلاه.

4 – وبما انه تقتضى ملاحقة المشكو منهم بالجرائم المنوه عنها والناشئة عن وظائفهم من اجل ان يتاح للشاكية عملاً بالمادة 352 أ.م.ج. ان تمارس حقها كمتضرر من الافعال الجرمية وان تطلب التعويض لها عنها تبعاً للدعوى العامة.
5 – وبما ان الملاحقة تشمل، عملاً بالمادة 353 أ.م.ج. كل شريك او متدخل او محرض على الجرائم المذكورة حتى ولو لم يكن قاضياً.
6 – وبماانه يقتضى قبول الشكوى شكلاً والمباشرة بالتحقيق فيها وملاحقة المشكو منهم.
ثانياً
في الافعال الجرمية والمسؤولية عنها

وهي أفعال جناية الاعتداء على الحرية وحجزها والتحريض عليها والتدخل فيها
وإساءة استعمال السلطة
أ ـــ أفعال المشكو منه القاضي المتقاعد السيد نبيل وهبه

1 – عندما كان نائباً عاماً استئنافياً في لبنان الشمالي تقدم المشكو منه السيد وهبه بواسطة وكيله الزميل الدكتور امين صليبا في 21/8/2017 من النائب العام لدى محكمة التمييز بشكوى ضد الشاكية اسند فيها اليها انها لم تعد محامية بسبب انه تم تعليق قيدها فارتكبت بذلك جرم المادة 111 ت.م.م. كما انه نسب اليها جرائم القدح والذم والتحقير، وطلب توقيفها. وتابع الاستاذ صليبا بالوكالة عن السيد وهبه هذه الدعوى بعد ان حولها النائب التمييزي السيد سمير حمود الى النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي التي كان يشغلها السيد وهبه ذاته وحضر امام المفرزة القضائية في طرابلس حيث كرر مزاعمه واقواله. كل ذلك مما يؤلف التحريض على الاعتداء على حرية الشاكية وادى الى ذلك فعلاً كما هو منوه عنه اعلاه وفيما يلي.
2 – وقد انتهك السيد وهبه بذلك، وهو القاضي رفيع الدرجة، النص الصريح للمادة 111 ت.م.م. الذي لا يجيز ملاحقة المحامي المحكوم تأديبياً بالمنع من ممارسة المهنة او الشطب النهائي الا إذا كان في الامر قرار تأديبي مبرم، والمادة 74 ت.م.م. التي تكرس قدسية حق الدفاع لان ما اسند السيد وهبه اليه شكواه هو ما ادلت به الشاكية في اجراءات قضائية في وجه المحاولات غير المشروعة لمنعها من ممارسة مهنة المحاماة قسراً، كما انتهك الاحكام الصريحة للمادة 75 ت.م.م. التي لا تجيز التوقيف الاحتياطي في دعاوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال او كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته المهنة بل وتمنع على قضاة الدائرة التي وقع فيها الحادث ان يشتركوا برؤية الدعوى. كما ان المشكو منه السيد وهبه وهو النائب العام الاستئنافي، إنتهك الاحكام الصريحة للمادة 79 ت.م.م. التي تمنع ملاحقة المحامي دون إذن.
3 – وأخيراً فان السيد وهبه انتهك الاحكام الصريحة للمادة 182 عقوبات التي تمنع الملاحقة بالجرم الواحد أكثر من مرة.

ب ـــ في أفعال المشكو منه القاضي السيد زياد الشعراني

1 – جاء في محضر الشرطة القضائية رقم 2093/302 انه تمت بتاريخ يوم الخميس في 18/8/2017 مراجعة المحامي العام المشكو منه السيد زياد الشعراني فأشار بالعمل على احضار الشاكية لسماع افادتها، وان الرتيب المولج بالتحقيق وهو المشكو منه المؤهل اول البايع اجاب على استفسار القاضي الشعراني عن التنسيق التام مع نقيب محامي طرابلس الاستاذ عبد الله الشامي بإنتظار حضور الشاكية كعادتها الى النقابة ليصار الى توقيفها فأكد وجوب التقيّد بإشارته والعمل على احضارها. كما جاء فيه ان القاضي الشعراني اطلع على توقيف الشاكية في 19/8/2017 داخل قصر العدل في طرابلس وامام الباب الرئيسي لنقابة المحامين. ثم وفي ذات اليوم أعطى اشارة بتوقيفها وختم المحضر وايداعه اياه مع الموقوفة. وفي ذات اليوم فإن المشكو منه القاضي الشعراني أصدر ورقة طلب اسند فيها الى الشاكية جرم انتحال صفة محام المنصوص عنها في المادة 111 ت.م.م. بأنها أقدمت بالرغم من علمها بتعليق قيدها في جدول المحامين على ممارسة المهنة. وتم على الاثر نقل الشاكية قسراً الى نظارة قصر العدل حيث استمر الاعتداء على حريتها حتى يوم 25/8/2017 ضمناً دون صدور اي قرار توقيف.
2 – كما ان المشكو منه القاضي الشعراني هو الذي حوّل شكوى السيد وهبه في 21/8/2017 الى المفرزة القضائية حيث فُتح محضر لها برقم 2094/302 تاريخ 21/8/2017 الذي يتبيّن منه ان المشكو منه القاضي الشعراني هو الذي كان يعطي التعليمات الى الملازم اول في المفرزة المذكورة المشكو منه السيد جورج الحاج الذي افاده ان الشاكية كانت محجوزة حريتها في نظارة قصر العدل، فأشار عليه بالانتقال الى تلك النظارة واستماعها بهذا الموضوع علماً انه هو ذات المحامي العام الذي كان اصدر ورقة الطلب في شكوى النقابة وتمت مراجعته فيها فأشار بتوقيفها، وفي ذات اليوم، الثلاثاء في 22/8/2017، أشار المشكو منه القاضي الشعراني بتوقيف الشاكية وختم المحضر وايداعه اياه. وفي اليوم التالي اصدر ورقة طلب بحق الشاكية بجريمة المادة 111 ت.م.م. وجرائم اخرى طالباً من قاضي التحقيق اصدار مذكرة توقيف وجاهية فيها. ويتبين من محضر الشكوى المذكورة ان الاعتداء على حرية الشاكية استمر حتى يوم 30/8/2017 حين تم تحريرها، أي ان مجموع فترة الاحتجاز المستمر في الشكويين وصل الى 13 يوماً.
3 – وقد انتهك السيد الشعراني بذلك، وهو القاضي المتمرس الذي شغل بالانابة وظيفة السيد وهبه بعد تقاعده، النص الصريح للمادة 111 ت.م.م. الذي لا يجيز ملاحقة المحامي المحكوم تأديبياً بالمنع من ممارسة المهنة او الشطب النهائي الا إذا كان في الامر قرار تأديبي مبرم والمادة 74 ت.م.م. التي تكرس قدسية حق الدفاع لان ما اسند النائب العام وهبه اليه شكواه هو ما ادلت به الشاكية في اجراءات قضائية في وجه المحاولات غير المشروعة لمنعها من ممارسة مهنة المحاماة قسراً كما انتهك الاحكام الصريحة للمادة 75 ت.م.م. التي لا تجيز التوقيف الاحتياطي في دعاوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال او كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته المهنة وتمنع على قضاة الدائرة التي وقع فيها الحادث ان يشتركوا برؤية الدعوى. كما انه، وهو النائب العام الاستئنافي، إنتهك الاحكام الصريحة للمادة 79 ت.م.م. التي تمنع ملاحقة المحامي دون إذن.

4 – وأخيراً فان المشكو منه القاضي الشعراني انتهك الاحكام الصريحة للمادة 182 عقوبات التي تمنع الملاحقة بالجرم الواحد أكثر من مرة.

ج ـــ في أفعال المشكو منه القاضي السيد ناجي الدحداح

1 – وضع المشكو منه القاضي الدحداح في 24/8/2017 يده على ورقة الطلب الصادرة عن المشكو منه المحامي العام الشعراني في 23/8/2017 بعد ان كان الدحداح واضعاً يده منذ 24/8/2017 على الملف الذي تنحى عنه القاضي السيد جوزف غنطوس والشاكية محجوزة حريتها فأصدر في اليوم التالي قراراً بتركها لقاء سند إقامة، لكن هذا القرار لم يتم تنفيذه بسبب ان الدحداح اصدر في 25/8/2017 مذكرة توقيف غيابية بحق الشاكية اي في ذات اليوم الذي قرر في الملف الآخر تركها به مما حال دون تنفيذ قرار الترك واستمرار حجز الحرية.

2 – اما مذكرة التوقيف الغيابية فهي منعدمة الوجود لعدم استيفاء شروط المادة 107 أ.م.ج. التي تجيز لقاضي التحقيق اصدار قرار توقيف معلل يبين فيه الاسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لاصداره وهي ان يكون المدعى عليه متوارياً عن الانظار وان يكون الجرم المسند اليه معاقباً عليه بالحبس اكثر من سنة وان يبين فيه قاضي التحقيق الاسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لاصدار قراره على ان يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات او المعالم المادية للجريمة او للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود او على المجنى عليهم او لمنع المدعى عليه من اجراء اي اتصال بشركائه في الجريمة او المتدخلين فيها او المحرضين عليها او ان يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه لنفسه او وضع حد لمفعول الجريمة او الرغبة في اتقاء تجددها او منع المدعى عليه من الفرار او تجنيب النظام اي خلل ناجم عن الوظيفة.
3 – فامتد الاعتداء على حرية الشاكية على همة المشكو منه القاضي الدحداح حتى يوم 30/8/2018 حين تركت بقرار اخلاء سبيل.
4 -وقد انتهك المشكو منه القاضي الدحداح بذلك، وهو القاضي المتمرس الذي يشغل وظيفة قاضي التحقيق، النص الصريح للمادة 111 ت.م.م. الذي لا يجيز ملاحقة المحامي المحكوم تأديبياً بالمنع من ممارسة المهنة او الشطب النهائي الا إذا كان في الامر قرار تأديبي مبرم والمادة 74 ت.م.م. التي تكرس قدسية حق الدفاع لان ما اسند النائب العام وهبه اليه شكواه هو ما ادلت به الشاكية في اجراءات قضائية في وجه المحاولات غير المشروعة لمنعها من ممارسة مهنة المحاماة قسراً كما انتهك الاحكام الصريحة للمادة 75 ت.م.م. التي لا تجيز التوقيف الاحتياطي في دعاوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال او كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته المهنة. وتمنع على قضاة الدائرة التي وقع فيها الحادث ان تشترك برؤية الدعوى. كما انه، وهو قاضي التحقيق، إنتهك الاحكام الصريحة للمادة 79 ت.م.م. التي تمنع ملاحقة المحامي دون إذن.

5 – وأخيراً فان المشكو منه القاضي الدحداح انتهك الاحكام الصريحة للمادة 182 عقوبات التي تمنع الملاحقة بالجرم الواحد أكثر من مرة.

6 – وبالرغم مما تقدم فقد صدر عن المشكو منه القاضي الدحداح قراران ظنيان بحق الشاكية في الدعويين المنوه عنهما الاول في 9/1/2018 في شكوى نقابة المحامين، والثاني في 23/1/2018 في شكوى القاضي وهبه، اسند كلاهما الى قرار واحد مزعوم هو المؤرخ في 1/12/2015 بتعليق القيد، والظن بها بالمواد 111 ت.م.م. و382، 383، 386 و389 عقوبات.
د ـــ في أفعال المشكو منه القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس السيد ريان نصر
1 – أحيل القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق المشكو منه السيد ناجي الدحداح في شكوى المشكو منه القاضي السابق السيد نبيل وهبه والمتضمن الظن بالشاكية بجنحة المادة 111 ت.م.م. والمواد 382 و383 و386 و389 من قانون العقوبات الى القاضي نصر بصفته القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس فعقد جلسة في 14/6/2018 لم تحضرها الشاكية وليس في الملف من وثيقة تبليغ صحيحة لها.
2 – حضرت الاستاذة رانية ابو عيد عن الشاكية مدلية بوجوب اعادة الاوراق الى النيابة العامة من أجل التقيّد بإجراءات المادة 79 ت.م.م. وطلبت تدوين هذا الطلب في المحضر لكن المشكو منه القاضي نصر لم يدوّن هذا الطلب في المحضر وطلب منها شفهياً تقديمه بمذكرة خطية مما حملها على الانسحاب من الجلسة احتجاجاً.

3 – وبعد إنسحاب الاستاذة رانية ابو عيد قام المشكو منه القاضي نصر بإملاء محضر للجلسة مستشهداً على الواقعة التي دوّنها فيه بمحاميين حاضرين هما الاستاذ ايلي عازار والاستاذ فرنسوا ابي ناهض اللذين وقعا على المحضر بناء للطلب دون ان تكون لهما اية صفة في الملف.
4 – وعلى الاثر فإن المشكو منه القاضي نصر ختم المحاكمة وأرجأ الجلسة الى 3/10/2018 لافهام الحكم.

5 - وفي التاريخ المذكور أصدر القاضي نصر حكماً وجاهياً بإدانة الشاكية بمواد الادعاء.
6 – وفي 16/10/2018 اصدر القاضي نصر قراراً بتصحيح خطأ مادي في توصيف الحكم على انه وجاهي في حين انه صدر بالصورة الغيابية فيكون قابلاً للاعتراض والاستئناف.

7 – وجاء في الحكم المذكور:
“ وحيث ان اقدام المدعى عليها على انتحال صفة محام عبر ممارستها المهنة في فترة تعليق قيدها عن جدول المحامين وبعد شطبها نهائياً عن الجدول المذكور انما يستجمع بحقها عناصر الجنحة المنصوص عليها بموجب المادة 111 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ويقتضي بالتالي ادانتها سنداً لها والحكم عليها بالحبس لمدة ستة اشهر وبالغرامة مائي الف ليرة لبنانية ”.

8 – وفي 17/9/2018 تقدمت المحامية الاستاذة رانية ابو عيد اصالة وبالوكالة عن الشاكية بدعوى امام الغرفة الابتدائية لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت بتزوير محضر المحاكمة اوضحت فيها حقيقة ما حصل طالبة الحكم بإعلان ثبوت تزوير المحضر المذكور وابطاله واتلافه. وأبرز صورة عن صورة طبق الاصل عن استحضار الدعوى المذكورة ربطاً.

المستند رقم 55
9 – وتقدم القاضي نصر بلائحة جوابية اولى في 5/12/2019 أقرّ فيها بأنه عندما انسحبت الاستاذة رانية من الجلسة لم يكن قد تم تدوين محضرها مما اضطره الى الاستشهاد بمحاميين كانا حاضرين للتوقيع على المحضر مدلياً بأن عدم تدوين طلب استكمال الاجراءات المنصوص عليها في المادة 79 ت.م.م. لا يعتبر تحريفاً او تزويراً بل هو ايجاز مع الاصرار على الاستاذة رانية ابو عيد بوجوب تقديم دفعها الشكلي خطياً. علماً بأن الاستاذة رانية ابو عيد أدلت بأن المحاكمة امام القاضي المنفرد الجزائي انما هي في الاصل شفهية عملاً بالمادة 178 أ.م.ج. وأبرز صورة عن جواب القاضي نصر وعن المحضر المزوّر ربطاً.
المستندان رقم 56 و57
10 – ويكون القاضي نصر قد تدخل في جريمة الاعتداء على حرية الشاكية ابتداءً من 22/8/2017 ذلك أنه جاء في الحكم الصادر عنه بأنها اوقفت احتياطياً في ذلك التاريخ دون ان يكون هناك من قرار توقيف مما يشرّع الجريمة. كما انه حرمها من حقوقها عملاً بالمادة 178 أ.م.ج. لجهة شفهية المحاكمة مما يؤلف اساءة لاستعمال السلطة.

11 – كما ان محضر الجلسة اليتيمة مزوّر بصورة جلية لان المشكو منه القاضي نصر املاه بعد انسحاب الاستاذة رانية ابو عيد من الجلسة.

12 – كما انه حرم الشاكية من حق الدفاع بختام المحاكمة دون حضورها ودون ان يسمع دفاعها. ولم يكن متأكداً ما إذا كانت المحاكمة التي اجراها وجاهية او غيابية ذلك انه سار فيها دون حضور الشاكية وبالرغم من عدم ثبوت تبلغها الدعوة. وإذا كانت الاستاذة رانية ابو عيد حضرت عنها فإنها انهت تمثيلها بالانسحاب. علماً بأن بين مواد الادعاء ما يعاقب عليه بالحبس اكثر من سنة.

13 – كما ان المشكو منه القاضي نصر قد انتهك النص الصريح للمادة 111 ت.م.م. الذي لا يجيز ملاحقة المحامي المحكوم تأديبياً بالمنع من ممارسة المهنة او الشطب النهائي الا إذا كان في الامر قرار تأديبي مبرم والمادة 74 ت.م.م. التي تكرس قدسية حق الدفاع لان ما اسند القاضي السابق السيد وهبه اليه شكواه هو ما ادلت به الشاكية في اجراءات قضائية في وجه المحاولات غير المشروعة لمنعها من ممارسة مهنة المحاماة قسراً كما انتهك الاحكام الصريحة للمادة 75 ت.م.م. التي لا تجيز التوقيف الاحتياطي في دعاوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال او كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته المهنة. وتمنع على قضاة الدائرة التي وقع فيها الحادث ان يشتركوا برؤية الدعوى. وأخيراً فانه، إنتهك الاحكام الصريحة للمادة 79 ت.م.م. التي تمنع ملاحقة المحامي دون إذن.

ه ـــ في أفعال المشكو منها القاضية السيدة ديما ديب

1 – يتبين من محضر المفرزة القضائية رقم 30/302 تاريخ 9/1/2022 انه تم افتتاحه دون وجود أي جرم  مشهود أو شكوى محالة الى المفرزة المذكورة من النيابة العامة حسب الاصول، وأن المشكو منها القاضية السيدة ديما ديب بصفتها محامية عامة في لبنان الشمالي اتصلت يوم الثلاثاء في 11/1/2022 بالمشكو منه الملازم اول شادي فرنجية وأمرته بتعميم بلاغ بحث وتحر عن الشاكية لمدة شهر، وفي ذات الوقت مداهمة محل اقامتها المبين في محاضر سابقة لدى المفرزة، وتمّ تعميم هذا البلاغ فعلاً في ذات اليوم بالبرقية رقم 199.

2 – فقام المشكو منه الملازم اول فرنجية قبل بزوغ فجر يوم الاربعاء في 12/1/2022 بالانتقال الى منزل الشاكية الوالدي حيث تقيم الشاكية العزباء مع والديها وشقيقتيها رانية وتغريد.

3 – وجاء في المحضر ان فرنجية طرق الباب فرفض صاحب البيت فتحه فاطلع القاضية ديب على ذلك فأمرته بخلع الباب بحضور مختار المحلة.

4 – وقامت القوة الامنية بتكبيل الشاكية في منزلها واقتيادها مباشرة الى مقر المفرزة القضائية حيث امرت القاضية ديب بتوقيف الشاكية وكف بلاغ البحث والتحري وايداعها المحضر.

5 – وبتاريخ لاحق احال القاضي المنفرد الجزائي المشكو منه السيد زياد الدواليبي العريضة التي تقدمنا بها اليه صباح الاثنين يوم 17/1/2021 عملاً بالمادة 403 أ.م.ج.، وهو طلب اعطاء الامر بإطلاق سراح الشاكية المحجوزة حريتها، الى المشكو منها القاضية ديب التي اصدرت قراراً في ذات اليوم بأنه:
“ تبيـــن ان المدعى عليها جيهـــــان ابو عيد مدعى عليهــــــا امــــام قاضـــي التحقــــيق في الشمــــال بموجب ورقة طلب تاريخ 12/1/2022 وبالتالي يقتضى رد هذا الطلب لعدم قانونيته ”.

6 – اي ان المشكو منها القاضية ديب حرضّت رجال الضابطة العدلية على مخالفة الاحكام الصريحة للمادتين 47 و48 أ.م.ج. وأكدت على هذا التحريض بردها طلب الشاكية المستند الى المادة 403 أ.م.ج. ذلك ان المادة 47 تحظر على هؤلاء احتجاز المشتبه به في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على 48 ساعة. فإذا خالف الضابط العدلي الاصول المذكورة فإنه وعملاً بالمادة 48 أ.م.ج. يتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص عنها في المادة 367 من قانون العقوبات والتي جاء فيها:

“ كل موظف اوقف او حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ”.

7 - وهي أمرت الضابطة العدلية بإرتكاب افعال خرق حرمة المنزل عن طريق الكسر والخلع التي تعاقب عليها المادة 571 عقوبات بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين اذا وقع بواسطة الكسر او العنف على الاشخاص او ارتكب بواسطة السلاح او ارتكبه عدة اشخاص مجتمعين.
8 – كما انها حرضّت رجال الضابطة العدلية، وخارجاً عن صلاحيات النيابة العامة الاستئنافية، التي تنص عليها المادة 24 أ.م.ج. على:
“ (1) إصدار بلاغ بحث وتحرٍ صالح لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره مما يؤلف تحريضاً على ارتكاب جريمة الاعتداء على الحرية.
(2) مخالفة المادة 33 أ.م.ج. التي تمنع الدخول الى المنازل للتفتيش او للبحث عن الجاني ما لم يوافق صاحب المنزل صراحة على ذلك.

(3) مخالفة المادة 217 من قانون قوى الامن الداخلي المعطوفة على المادة 219 منه التي تمنع التوقيف في المنازل خارجاً عن الشروط المحددة في القانون المذكور للدخول الى المنازل ليلاً وهي:

- في حالة الخطر كالحريق والفيضان وما شابه.

- عند سماع اصوات استغائة او طلب نجدة صادر من داخل المنزل.

- بناء على طلب السلطة العسكرية في حالة الطوارئ او المنطقة المعلنة عسكرية من اجل تفتيش المنازل.

- في اي وقت، ولاي سبب بداعي وظيفة، إذا سمح لهم صاحب المنزل بذلك ”.

مما يؤلف مخالفة للنص الصريح للمادة 48 ويعرض الضابط العدلي للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادة 367 عقوبات.

و ـــ في أفعال المشكو منه القاضي السيد زياد الدواليبي

1 – يتبين من الشرح على ظهر العريضة التي تقدمت بها بوكالتي عن الشاكية وبالاشتراك مع الزميلتين المحاميتين الاستاذتين عايدة ورانية ابو عيد من المشكو منه القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس السيد زياد الدواليبي في 17/1/2022 لاعطاء الامر النافذ على اصله دون أي تأخير بإطلاق سراح الشاكية عملاً بالمادة 403 أ.م.ج. انه لم يستجب للطلب المذكور بل قام في ذات اليوم بإحالة العريضة المذكورة الى النيابة العامة الاستئنافية، فقامت المشكو منها المحامي العام ديب بإصدار “ قرار” في ذات اليوم ايضاً برد هذا الطلب لعدم قانونيته لانه “ تبيّن ان المدعى عليها جيهان ابو عيد مدعى عليها امام قاضي التحقيق في الشمال بموجب ورقة طلب تاريخ 12/1/2022 ”، فأصدر المشكو منه القاضي الدواليبي في 2/2/2022 قراراً بناء على جواب النيابة العامة الاستئنافية “ برد الطلب لانتفاء عناصر المادة 403 أ.م.ج. وابلاغ من يلزم ”.

2 – فيكون المشكو منه القاضي الدواليبي، كما المشكو منها المحامي العام ديب، قد تحقق وتثبت من وجود الشاكية قيد الاحتجاز في اعتداء صارخ على حريتها ولكنهما توصلا عن خطأ جسيم الى ان احتجــــاز حريتها يستند الى سبب مشروع هو مجرد صدور ورقة طلب ضدها في 12/1/2022.
3 – كما ان القاضي المشكو منه المذكور كما المشكو منها المحامي العام ديب لم يستجب لطلب اطلاق سراح الشاكية بعدما تحقق من حجز حريتها وايد استمرار احتجازها والاعتداء على حريتها لمدة 15 يوماً مما يؤلف جرم التدخل في هذه الجناية عملاً بالمادة 220 عقوبات التي نصت على ان المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل.

4 – كما خالف المشكو منه المذكور احكام المادة 403 أ.م.ج. التي اناطت به ووضعت على عاتقه واجب اطلاق سراح المحجوزة حريتها بصورة غير مشروعة بعد ان يتحقق من عدم مشروعية الاحتجاز لا سيّما وان مجرد صدور ورقة طلب لا يعطي مشروعية للاحتجاز.

ز ـــ في أفعال المشكو منه القاضي السيد غسان باسيل

1 – قام القاضي باسيل يوم الاربعاء في 12/1/2022 بفعلين:
- الفعل الاول: تحرير مذكرة موجهة الى آمر نظارة قصر العدل في طرابلس يأمر فيها باحتجاز الشاكية بإعتبارها موقوفة الى اجل غير مسمى ودون إعطاء اي سبب للاحتجاز مما يؤلف اعتداءً على حرية الشاكية.

- الفعل الثاني: إصدار ورقة طلب موجهة الى قاضي التحقيق الاول وفيها الادعاء على الشاكية بجريمة انتحال صفة محام وتهديد قاضي التحقيق الاول في الشمال وتحقيرها والقدح والذم بها وبعدد من قضاة التحقيق والنيابة ونقيب المحامين الاسبق في الشمال.

2 – فقامت المشكو منها قاضي التحقيق الاول في الشمال السيدة سمرندا نصار بإحالة هذه الورقة الى قاضية التحقيق المشكو منها السيدة هدى الحاج في اليوم التالي اي يوم الخميس في 13/1/2022.
3 – علماً بأن المشكو منه القاضي باسيل كان على علم بسبق ملاحقة الشاكية مرتين بجرم المادة 111 ت.م.م. لا سيّما انه هو الذي اصدر بتاريخ 15/1/2018 مطالعة النيابة العامة بالاساس في الدعوى الناتجة عن ورقة الطلب تاريخ 23/8/2017 الصادرة بدعوى القاضي السابق وهبه بجرم المادة 111 ت.م.م. وبجرائم المواد 382 و383 عقوبات وبجرم الافتراء موضوع المادة 403 عقوبات، ومطالعة النيابة العامة تاريخ 3/1/2018 في الدعوى الناشئة عن ورقة الطلب تاريخ 19/8/2017 الصادرة في شكوى نقابة المحامين والتي طلب فيها اعتبار فعل الشاكية بممارسة مهنة المحاماة بالرغم من قراري تعليق قيدها وشطبها المزعومين يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 111 ت.م.م. وبالمواد 582 و584 و578 عقوبات.

4 – وقد انتهك  بذلك النص الصريح للمادة 182 عقوبات التي تمنع الملاحقة بالفعل الواحد اكثر من مرة والنص الصريح للمادة 111 ت.م.م. الذي لا يجيز ملاحقة المحامي المحكوم تأديبياً بالمنع من ممارسة المهنة او الشطب النهائي الا إذا كان في الامر قرار تأديبي مبرم والمادة 74 ت.م.م. التي تكرس قدسية حق الدفاع لان ما اسند القاضي السابق السيد وهبه اليه شكواه هو ما ادلت به الشاكية في اجراءات قضائية في وجه المحاولات غير المشروعة لمنعها من ممارسة مهنة المحاماة قسراً كما انتهك الاحكام الصريحة للمادة 75 ت.م.م. التي لا تجيز التوقيف الاحتياطي في دعاوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال او كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته المهنة. وتمنع على قضاة الدائرة التي وقع فيها الحادث ان يشتركوا برؤية الدعوى. وأخيراً فانه، وهو النائب العام الاستئنافي، إنتهك الاحكام الصريحة للمادة 79 ت.م.م. التي تمنع ملاحقة المحامي دون إذن.

ح ــــ في أفعال المشكو منها القاضية السيدة هدى الحاج

1 - تم تكليف القاضية الحاج بإدعاء النيابة العامة على الشاكية المنوه عنه أعلاه بدليل أنه أُحيل اليها ملف الدعوى المذكورة من جانب قاضي التحقيق الأول يوم الخميس في 13/1/2022 وفيه ما يثبت وجود الشاكية في نظارة قصر العدل في طرابلس محجوزة الحرية دون سبب قانوني على النحو المنوه عنه أعلاه.

2 - ولما أن القاضية الحاج لا تحضر يومياً إلى مكتبها في قصر العدل في طرابلس وكان يوم حضورها المرتقب يوم الثلاثاء في 18/1/2022 فإنني، وبعد انتظار اكثر من ست ساعات في الممر امام مكتبها، حضرت أمامها ذلك اليوم دون ان تكون هناك من جلسة معينة وقدمتُ لها مذكرة مع الإدلاء بمخالفة إجراءات المادة 149 أ.م.ج. مما يوجب إعلان هذا البطلان وتحديد موعد آخر للجلسة، وعلى كل حال استئخار النظر بالدعوى عملاً بالمادة 370 أ.م.ج. لمسائل اعتراضية. فقررت القاضية الحاج إحالة مذكرتي إلى النيابة العامة لإبداء مطالعتها في الطلبات وفي ذات الوقت يبدو أنها أرسلت مذكرة إلى النظارة بطلب “ سوق ” الشاكية اليها مما يؤكد علم المشكو منها القاضية الحاج بواقعة الاعتداء على حرية الشاكية.

3 - ولما لم ترضى الشاكية بأن تساق وهي محجوزة الحرية على النحو الذي طلبته المشكو منها القاضية الحاج، ودون ان تكون القاضية الحاج قد عينت موعداً للجلسة وأبلغته إلى الشاكية وإلى وكيلها القانوني في المهلة القانونية، فإن المشكو منها القاضية الحاج نزلت إلى نظارة قصر العدل برفقة كاتبها وتأكد لها وجود الشاكية فيها محجوزة الحرية التي رفضت المثول أمامها في النظارة وهي في حالة حجز الحرية ودون وجود وكيلها القانوني الموقع أدناه.

4 - فما كان من المشكو منها القاضية الحاج إلا أن أصدرت مذكرة توقيف غيابية بحق الشاكية وذلك دون قرار توقيف معلل ودون إعطاء أي سبب للتوقيف ودون أن تكون الشاكية متوارية عن الأنظار. كل ذلك مما يخالف بصورة جسيمة الأحكام الصريحة للمادة 107 أ.م.ج. ويؤلف تأكيداً وتأييداً لحالة حجز الحرية.

5 - وفي 31/1/2022 وجهتُ بوكالتي عن الشاكية إلى المشكو منها القاضية الحاج إنذاراً بتحرير الشاكية لكن القاضية الحاج لم تستجب لهذا الإنذار مما يحملني على اعتبارها مسؤولة شخصياً عن فعل حجز حرية الشاكية بالاشتراك مع الآخرين الذين سبقت تسميتهم. 

6 - ولا بدّ ان المشكو منها القاضية الحاج كانت تعلم من الإشارة في محضر المفرزة القضائية رقم 30/302 تاريخ 11/1/2022 الذي استندت اليه ورقة الطلب التي أصدرها المشكو منه المحامي العام باسيل عن سبق ملاحقة الشاكية مرتين بجرم انتحال صفة محام المعاقب عليه بالمادة 111 ت.م.م. وهما المحضران لدى ذات المفرزة 2093 و2094/302 والمتعلقان بشكوى نقابة المحامين وشكوى القاضي السابق السيد نبيل وهبه، وان الملاحقة الجارية أمامها هي الثالثة بجرم إنتحال صفة محام موضوع المادة 111 ت.م.م. وبالتالي فإنها تخضع الى المادة 182 عقوبات مما يمنع من تشريع هذه الملاحقة وبالتالي حجز الحرية بإصدار مذكرة التوقيف الغيابية.

7 - وقد انتهكت بذلك النص الصريح للمادة 111 ت.م.م. الذي لا يجيز ملاحقة المحامي المحكوم تأديبياً بالمنع من ممارسة المهنة او الشطب النهائي الا إذا كان في الامر قرار تأديبي مبرم والمادة 74 ت.م.م. التي تكرس قدسية حق الدفاع لان ما اسند القاضي السابق السيد وهبه اليه شكواه هو ما ادلت به الشاكية في اجراءات قضائية في وجه المحاولات غير المشروعة لمنعها من ممارسة مهنة المحاماة قسراً كما انتهك الاحكام الصريحة للمادة 75 ت.م.م. التي لا تجيز التوقيف الاحتياطي في دعاوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال او كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته المهنة. وتمنع على قضاة الدائرة التي وقع فيها الحادث ان يشتركوا برؤية الدعوى. وأخيراً فانها إنتهكت الاحكام الصريحة للمادة 79 ت.م.م. التي تمنع ملاحقة المحامي دون إذن.

ط ــــ في أفعال المشكو منها القاضية السيدة سمرندا نصار

1 - تقدمت الشاكية في 2/7/2019 أمام المشكو منها القاضية نصار بصفتها قاضي التحقيق الأول في لبنان الشمالي بشكوى مباشرة ضد نقابة المحامين في طرابلس والنقيب الأسبق لها الاستاذ عبد الله الشامي في موضوع تزوير واصطناع المستند الذي يحمل عنوان:

“ قرار رقم 22/1 تاريخ 2/8/2017 ”.

فمنعت القاضية نصار رئيس قلم دائرة التحقيق من تسجيل تلك الشكوى.

2 - ويوم الجمعة في 7/1/2022 وبعد مراجعات كثيرة ترمي إلى تسجيل الشكوى المذكورة تكللت كلها بالفشل، حضرت الشاكية إلى مكتب رئيس القلم الأستاذ توفيق النشار وقدمت استدعاء من ثلاث صفحات في ذلك الموضوع وهذا الاستدعاء موجه إلى المشكو منها القاضية نصار بصفتها قاضي التحقيق الأول، وقد حمل هذا الاستدعاء عبارة “ كتاب تحذير ” أي تحذير القاضية نصار من الاستمرار في منع تسجيل الشكوى المباشرة المذكورة واتاحة السير بها بحسب الأصول القانونية.

3 - ودون إنتظار أن يعرض الإستدعاء المذكور عليها فإن المشكو منها القاضية نصار أمرت رئيس القلم النشار بإرسال صورة طبق الأصل عنه إلى المحامي العام السيد طارق طربيه الذي أحاله بدوره إلى المفرزة القضائية، ولا بدّ بإيعاز من القاضية السيدة نصار.
4- وفتح المشكو منه الملازم أول شادي فرنجية محضراً برقم 30/302 يبتدىء بالعبارة التالية:

“ بناء لكتاب تحذير مرسل من المحامية جيهان أبو عيد ... 

تمّ الإتصال بحضرة قاضي التحقيق الأول في الشمال

فأشارت علينا باعتبار كتاب المذكرة بمثابة إخبار وإحالة صورة عنها إلى جانب النيابة العامة الإستئنافية ”.
أي أن الملازم أول فرنجية لم يتصل بالمحامي العام طربيه صاحب الإحالة الظاهر بل راجع القاضية نصار باعتبارها صاحبة الإحالة الحقيقية كما لو أنها صاحبة الحق الإقتصادي في شركة تجارية لا إسم لها في عداد مساهميها واعضاء مجلس إدارتها.

5 - ويكون من الثابت ان المشكو منها القاضية نصار هي التي أطلقت إجراءات الملاحقة غير القانونية التي أدت إلى الإعتداء على حرية الشاكية هذا الإعتداء المستمر حتى اليوم وذلك بهدف واضح وهو التغطية على واقعة منع تسجيل الشكوى المباشرة التي توجب المادة 68 أ.م.ج. تسجيلها.

6 - ومن الثابت ان المشكو منها القاضية نصار اطلعت على الملف الآتي من المفرزة القضائية وفيه الإشارة إلى المحضرين السابقين رقم 2093 و2094/302 المشار اليهما أعلاه واللذان يفيدان سبق ملاحقة الشاكية بذات جرم إنتحال صفة محام الذي يقع تحت طائلة المادة 111 ت.م.م. فتشكل الملاحقة الثالثة إنتهاكاً صارخاً لاحكام المادة 182 عقوبات.

7 – كما وان المشكو منها القاضية نصار انتهكت النص الصريح للمادة 111 ت.م.م. الذي لا يجيز ملاحقة المحامي المحكوم تأديبياً بالمنع من ممارسة المهنة او الشطب النهائي الا إذا كان في الامر قرار تأديبي مبرم والمادة 74 ت.م.م. التي تكرس قدسية حق الدفاع لان ما اسند السيد وهبه اليه شكواه هو ما ادلت به الشاكية في اجراءات قضائية في وجه المحاولات غير المشروعة لمنعها من ممارسة مهنة المحاماة قسراً كما انتهك الاحكام الصريحة للمادة 75 ت.م.م. التي لا تجيز التوقيف الاحتياطي في دعاوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال او كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته المهنة. وتمنع على قضاة الدائرة التي وقع فيها الحادث ان يشتركوا برؤية الدعوى. وأخيراً فانها إنتهكت الاحكام الصريحة للمادة 79 ت.م.م. التي تمنع ملاحقة المحامي دون إذن.

8 - وتكون المشكو منها القاضية نصار مسؤولة جزائياً بجريمتي التحريض على الاعتداء على حرية الشاكية والتدخل في هذه الجريمة.

ي ـــــ في أفعال المشكو منه الملازم أول جورج الحاج

1 - المشكو منه الملازم أول الحاج هو من ضباط المفرزة القضائية في طرابلس. وهو أخذ علماً في 22/8/2017 من جانب الاستاذ المحامي أمين صليبا وكيل المشكو منه القاضي السابق السيد نبيل وهبه بوجود الشاكية محجوزة حريتها في نظارة قصر العدل عندما أعطى إفادة أمام الضابط المذكور. بل تأكد من ذلك بالحضور إلى نظارة قصر العدل في ذات اليوم لاستجواب الشاكية.

2 - وفي ذات اليوم فإن المشكو منه الملازم أول الحاج سطر برقية إلى نظارة قصر عدل طرابلس طالباً اعتبار الشاكية “ موقوفة ” وعدم إخلاء سبيلها مما يؤلف تدخلاً في جناية حجز الحرية ذلك أنه دون صفة لإصدار قرار “ بتوقيف ” الشاكية وهو خالف النصوص الصريحة لقانون قوى الأمن الداخلي بأن قام بالتدخل في جناية الإعتداء على حرية الشاكية دون أي تكليف خطي صحيح صادر عن السلطة التي يجوز لها إصدار قرار التوقيف وهي قاضي التحقيق عملاً بالمادة 107 أ.م.ج.

3 - وهو استجوب أو حاول أن يستجوب الشاكية بمخالفة النصوص الصريحة للمادة 79 ت.م.م. مما يؤلف إساءة لاستعمال السلطة وإخلالاً بواجبات الوظيفة.

4 - وكل ما تقدم يقع تحت طائلة المادة 48 أ.م.ج. التي تحيل إلى المادة 367 عقوبات التي تعاقب على جريمة حجز الحرية.

ك ــــ في أفعال المؤهل أول حنا البايع

1 - قام المؤهل أول البايع بالتنسيق مع نقيب المحامين الأسبق في الشمال الأستاذ عبد الله الشامي من أجل الاعتداء على حرية الشاكية بناء لتحريض هذا الأخير. ونظم المحضر رقم 2093 تاريخ 18/7/2017 الذي تضمن إطلاع المشكو منه المحامي العام الشعراني على أعمال التنسيق مع النقيب الشامي توصلاً لاختطاف الشاكية من داخل قصر العدل وأمام الباب الرئيسي لنقابة المحامين في طرابلس حيث قام بالتعدي على حريتها ثمّ الحصول على تأكيد شفهي من المشكو منه المحامي العام الشعراني في ذات اليوم الذي أشار شفهياً ‘‘بتوقيف’’ الشاكية ونقلها مكبلة إلى نظارة قصر العدل في طرابلس.

2 - وقد خالف المشكو منه النصوص الصريحة لقانون قوى الأمن الداخلي بأن قام بفعل الإعتداء على حرية الشاكية دون أي تكليف خطي صحيح صادر عن السلطة التي يجوز لها إصدار قرار التوقيف وهي قاضي التحقيق عملاً بالمادة 107 أ.م.ج.، مما يؤلف إساءة لإستعمال السلطة وإخلالاً بواجبات الوظيفة، وكل ذلك مما يقع تحت طائلة المادة 48 أ.م.ج. التي تحيل إلى المادة 367 عقوبات التي تعاقب على جريمة حجز الحرية.
ل ـــ في أفعال المشكو منه الملازم اول شادي فرنجية

1 – الملازم اول فرنجية هو من ضباط المفرزة القضائية في طرابلس وقد فتح المحضر رقم 30/302 تاريخ 9/1/2022 دون تكليف من المرجع المختص ودون ان يكون في الامر من شكوى او جرم مشهود بل مجرد إشارة هاتفية من المشكو منها القاضية سمرندا نصار.
2 – وهو قام، بمخالفة قانون  قوى الامن الداخلي واصول المحاكمات الجزائية، بمداهمة منزل عائلة الشاكية الوالدي قبل بزوغ الفجر واقتحامه بطريقة كسر وخلع ابوابه خارقاً حرمة المنزل ومروعاً سكانه حيث قام داخل المنزل بالاعتداء على حرية الشاكية وسوقها مكبلة بالقوة الى مركز المفرزة القضائية حيث استجوبها او حاول استجوابها بمخالفة المادة 79 ت.م.م. وارسلها الى نظارة قصر العدل في طرابلس حيث هي محجوزة الحرية ساعة كتابة هذه السطور.
3 – وقد خالف المشكو منه الملازم اول فرنجية المواد الصريحة لقانون قوى الامن الداخلي التي تمنع عليه تلقي او تلبية اي تكليف الا بالصورة الخطية.
4 – وهو كان عالماً بوجود ملاحقات سابقة بذات الجرم المزعوم وهو انتحال صفة محام وذلك بإطلاعه على المحضرين 2093 و2094/302 لدى مفرزته وتدوينه ذلك في المحضر رقم 30/302 مما يعني انه كان يعلم انه يجري ملاحقة مخالفة للمادة 182 عقوبات التي تمنع الملاحقة بذات الجرم اكثر من مرة واحدة الامر الذي يؤلف إساءة لاستعمال السلطة ويخالف المنع الصريح الذي ينص عليه قانون قوى الامن الداخلي. فيكون مسؤولاً جزائياً عن فعل حجز الحرية عملاً بالمادة 48 أ.م.ج. المعطوفة على المادة 367 عقوبات التي تعاقب على جناية حجز الحرية.

م ـــ في أفعال المشكو منها نقابة المحامين في طرابلس

استندت نقابة المحامين في طرابلس الى ثلاثة قرارات مزعومة ومدعى تزويرها ولا اصل لها للتحريض على ملاحقة الشاكية والاعتداء على حريتها دون ان يكون هناك من فعل جرمي يقع تحت طائلة المادة 111 ت.م.م. وذلك بالتنسيق والتدخل دون حق مع الشرطة القضائية لرصد تحركات الشاكية حتى تم الامساك بها وهي داخل قصر العدل وامام باب مدخل النقابة ونقلها قسراً ومكبلة الى مقر المفرزة القضائية لغرض استجوابها بصورة مخالفة للمادة 79 ت.م.م. كل ذلك مما أدى الى حجز حرية الشاكية المستمر حتى ساعة كتابة هذه السطور.
لــــــــــــذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ولما الحقه المشكو منهم بالشاكية من ضرر مادي ومعنوي لا يمكن وصفه

أطلب تحرير الشاكية فوراً.

وأتقدم بهذه الشكوى عملاً بأحكام الفصل المتعلق بجرائم القضاة في قانون اصول المحاكمات الجزائية طالباً التحقيق مع المشكو منهم وملاحقتهم والادعاء عليهم و/أو اتهامهم بالجرائم المنوه عنها اعلاه ولا سيّما جريمة الاعتداء على حرية الشاكية التي تعاقب عليها المادتان 367 و569 عقوبات وجريمة اساءة استعمال السلطة التي تعاقب عليها المادة 371 عقوبات وما يليها توصلاً الى انزال اشد العقوبات بهم والزامهم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تم الحاقه بالشاكية نتيجة  لتلك الافعال والذي احتفظ بتحديده امام المحكمة وتضمينهم الرسوم والنفقات وبدل اتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول وافر الاعتبار.

                                                                      بكل تحفظ

                                                                        بالوكالة

                                                                       المحامي

                                                                الدكتور محمد مغربي
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